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القـول السـديد
في 
مباحـث التقـليد
الدكتور 

 إسماعيل محمد علي عبد الرحمن
أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الأزهر

والأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود بالرياض

بسم الله الرحمن الرحيم

المقـدمـة

    الحمد لله العليم الحكيم ، يؤتي الحكمة مَن يشاء ، ومَن يؤتَ الحكمة فقدْ أوتي خيراً كثيراً ، وما يذَّكَّر إلا أولو الألباب ..

    وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أوجب على مَن لا عِلْم عنده أنْ يسأل أهْلَ العلم ؛ فقال تعالى {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (1) وأشهد أنّ سيدنا محمداً عَبْد الله ورسوله ، وصفيّه مِن خَلْقه وخليله ، سيّد الأولين والآخِرين ، إمام الفقهاء وقدوة المجتهدين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تَبِع هداه إلى يوم الدين ..
    وبَعْـدُ ..

    لَمّا كان أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية فإنّ استنباط الأحكام الشرعية تُعَدّ أسمى غايات هذا العلم وأهدافه ، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية مِن أدلتها التفصيلية مَلَكَة لا تتوفر إلا عند قلة مِن المسلمين ، وهُمْ علماء الشريعة الذين تحققت فيهم شروط الاجتهاد ..
    هذا الحُكْم الذي توصَّل إليه المجتهد هل يكون مُلْزِماً أو واجباً في حقّ العامِّيّ – وهو الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد – وهو المسمَّى        بـ" التقليد " أم لا ؟

    والإجابة عن هذا السؤال شغلت الأصوليين واستحوذت على جانب كبير مِن مصنّفاتهم ، خاصّةً عقب دراستهم لِباب الاجتهاد ؛ إذ نراهم 

(1) سورة النحل مِن الآية 43 ، سورة الأنبياء مِن الآية 7
يُتْبِعونه بمقابله وهو التقليد .

    وقد شرح الله تعالى صدري لِلبحث في هذا الموضوع ؛ لِمَا يلي :

1- الوقوف على حقيقة التقليد وحُكْمه وأقسامه وشروطه وباقي مسائله .
2- أنّ بعضاً مِن المعاصرين تبع بعض المتقدمين في التحرر مِن التقليد وعدم التزام مذهب معيَّن ، وهي دَعْوَى أردتُ تحقيق أنّ هناك مَن يخلط بَيْن التقليد والاتباع .
    لِكُلّ ما سبق فقد شرح الله تعالى صدري لِدراسة هذا الموضوع والكتابة في هذا البحث الذي سمَّيْتُه بـ" القول السديد في مباحث التقليد " .

    وقد رأيتُ تقسيمه إلى هذه المقدمة وخاتمة وأربعة مباحث على النحو التالي :

المبحث الأول : تعريف التقليد وأركانه وحُكْمه وأقسامه وشروطه .
    وفيه مطالب :
المطلب الأول : تعريف التقليد لغةً واصطلاحاً .

المطلب الثاني : أركان التقليد وحُكْمه .

المطلب الثالث : أقسام التقليد .

المطلب الرابع : شروط التقليد .

المبحث الثاني : تقليد النبي ( وصحابته ( والتقليد في الأصول .
    وفيه مطالب :
المطلب الأول : تقليد النبي ( .

المطلب الثاني : تقليد الصحابة ( .

المطلب الثالث : الفَرْق بَيْن التقليد والاتباع .

المطلب الرابع : التقليد في أصول الدين .

المطلب الخامس : التقليد في أصول العبادات .

المبحث الثالث : تقليد العامِّيّ والتزامه مذهباً معيَّناً .
    وفيه مطالب :
المطلب الأول : مذاهب الأصوليين في تقليد العامِّيّ .

المطلب الثاني : أدلة المذاهب مع الترجيح .

المطلب الثالث : مَنْ يقلده العامِّيّ .

المطلب الرابع : التزام تقليد مذهب معيَّن .

المطلب الخامس : الانتقال مِنْ مذهب إلى مذهب آخَر .

المطلب السادس : تَتبُّع الرُّخَص المذهبية .

المبحث الرابع : تقليد المفضول والميت والمجتهد لِلمجتهد ، والتقليد في عصْرنا الحاضر .
    وفيه مطالب :
المطلب الأول : تقليد المفضول .

المطلب الثاني : تقليد الميت .

المطلب الثالث : مذاهب الأصوليين في تقليد المجتهد لِلمجتهد .

المطلب الرابع : أدلة المذاهب مع الترجيح .

المطلب الخامس : التقليد في عصْرنا الحاضر .

    واللهَ تعالى أسأل التوفيق والسداد ؛ إنّه وليّ ذلك والقادر عَلَيْه .

    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصَحْبه وسلم .
المبحث الأول
تعريف التقليد وأركانه 

وحُكْمه وأقسامه وشروطه
    وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : تعريف التقليد لغةً واصطلاحاً .

المطلب الثاني : أركان التقليد وحُكْمه .

المطلب الثالث : أقسام التقليد .

المطلب الرابع : شروط التقليد .
المطلب الأول

تعريف التقليد لغةً واصطلاحاً

أوّلاً – تعريف التقليد لغةً :
    التقليد لغةً : مَصدر " قلَّد " ..

    يقال : " قلَّده القلادة " جَعلَها في عنقه ، و" تقليد البَدَنَة " علّق في عنقها شيئاً لِيُعْلَم به أنّها هَدْي ؛ قال تعالى {وَلا الْهَدْىَ وَلا الْقَلَـئد} (1) .

    ومِنْه تقليد الولاة الأعمالَ ، و" قلَّده الأمرَ " أَلزَمه إياه " وهو مثل بذلك وفوَّضه إليه كأنّه رَبَطه بعنقه (2) .

    ومِمّا تَقَدَّم يتضح أنّ التقليد معناه لغةً : ما يُرْبَط في العنق ، أو ما يُلْزَم به أو يُفَوَّض إليه .

ثانياً – تعريف التقليد اصطلاحاً :
    عرَّف الأصوليون التقليدَ بتعريفات عدة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :

التعريف الأول : لإمام الحرمين الجويني (3) - رحمه الله تعالى - في      " الورقات " .

(1) سورة المائدة مِن الآية 2

(2) يُرَاجَع : لسان العرب 3/366 ، 367  والصحاح 1/524  وتهذيب الصحاح 1/236  والقاموس المحيط 6/342  وقواعد الأصول /45
(3) إمام الحَرَمَيْن : هو ضياء الدين أبو المعالي عبد المَلِك بن عبد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الجويني الشافعي رحمه الله تعالى ..

    مِن مصنَّفاته : البرهان في أصول الفقه ، الأساليب في الخلافيّات ، التحفة ، التلخيص .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى  سَنَة 478 هـ .

    طبقات الفقهاء الشّافعيّة 2/799  والبداية والنهاية 12/128  والفتح المبين 1/273 - 275
    عرَّف إمام الحرمين الجويني - رحمه الله تعالى - التقليدَ بأنّه : قبول قول القائل بِلا حُجَّة (1) .

    وهذا التعريف نَحَا نَحْوَه أو قال به كثرة مِن الأصوليين ..

    أَذكر مِنْهُمْ :
    الغزالي (2) - رحمه الله - الذي عرَّفه بأنّه : قبول قول بِلا حُجَّة (3) .

    والآمدي (4) - رحمه الله تعالى - الذي عرَّفه بأنّه : العمل بقول الغَيْر مِنْ غَيْر حُجَّة مُلْزِمة (5) .
    وابن قدامة (6) - رحمه الله تعالى - الذي عرَّفه بأنّه : قبول قول الغَيْر مِنْ غَيْر حُجَّة (7) .

(1) الورقات /169 ، 170
(2) الغزالي : هو زيْن الدين أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزالي الشافعي رحمه الله تعالى ، حُجّة الإسلام ، فقيه أصوليّ صوفيّ حكيم متكلِّم ، وُلِد بالطابران بخراسان سَنَة 450 هـ .

    مِن مصنَّفاته : إحياء علوم الدين ، المستصفى ، الوجيز .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 505 هـ .

    الأعلام 7/247  وطبقات الشّافعيّة 1/249 - 264
(3) المستصفى /370
(4) سَيْف الدِّين الآمدي : هو أبو الحَسَن علِيّ بن أبي علِيّ مُحَمَّد بن سالم التغلبي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد بآمد سَنَة 551 هـ ، نشأ حنبليّاً ، وتَمَذهَب بمذهب الشّافعيّة ..

    مِن مصنَّفاته : الإحكام في أصول الأحكام ، منتهى السول في الأصول ، لباب الألباب .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 631 هـ .

    البداية والنهاية 13/140  وطبقات الشّافعيّة الكبرى 5/129  والفتح المبين 2/58 

(5) الإحكام 4/227
(6) ابن قدامة : هو أبو مُحَمَّد عبد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن قدامة بن مقدام بن نصْر بن عبد الله المقدسي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى ، وُلِد بجماعيل سَنَة 541 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : المغني في الفقه ، الروضة في أصول الفقه .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 620 هـ .

    البداية والنهاية 13/134  والفتح المبين 2/54
(7) روضة الناظر /406

    وابن الحاجب (1) - رحمه الله تعالى - الذي عرَّفه بأنّه : عمل بقول غَيْرك مِنْ غَيْر حُجَّة (2) .

    وابن عقيل (3) - رحمه الله تعالى - الذي عرَّفه بأنّه : الرجوع إلى قول الغَيْر بغَيْر حُجَّة (4) .

    والطوفي (5) - رحمه الله تعالى - الذي عرَّفه بأنّه : قبول قول الغَيْر مِنْ غَيْر حُجَّة (6) .

    وابن السبكي (7) - رحمهما الله تعالى - الذي عرَّفه بأنّه : أخْذ قول
(1) ابن الحاجب : هو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عُمَر بن أبي بَكْر بن يونس المالكي رحمه الله تعالى ، وُلِد في إسنا سَنَة 570 هـ ..
    مِن تصانيفه : المقصد الجليل في عِلْم الخليل ، الإيضاح ، مختصر منتهى السول والأمل .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالإسكندرية سَنَة 646 هـ .

    سِيَر أعلام النبلاء 13/287  والفتح المبين 2/67 ، 68
(2) مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/305
(3) ابن عقيل : هو أبو الوفا علِيّ بن عقيل بن مُحَمَّد بن عقيل بن أَحْمَد البغدادي الظفري الحنبلي رحمه الله تعالى ..
    مِن مصنَّفاته : الفنون ، كفاية المفتي ، الواضح في أصول الفقه ، عمدة الأدلّة .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 513 هـ .

    الفتح المبين 2/12  والبداية والنهاية 12/184
(4) الواضح 5/237
(5) الطوفي : هو نَجْم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 673 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : مختصر روضة الموفّق ، بغية السائل في أمّهات المسائل .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببلدة الخليل سَنَة 716 هـ .

    الدرر الكامنة 2/154  والفتح المبين 2/124
(6) البلبل /183
(7) تاج الدِّين السُّبكي : هو أبو نصْر عبد الوهاب بن علِيّ بن عبد الكافي بن علِيّ بن تمّام بن يوسف ابن موسى السبكي الشافعي رحمه الله تعالى ، قاضي القضاة ، وُلِد بالقاهرة سَنَة 727 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : شرْح مختصر ابن الحاجب ، الإبهاج ، جَمْع الجوامع في أصول الفقه .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 771 هـ .

    الفتح المبين 2/192
مِنْ غَيْر معرفة دليله (1) .
التعريف الثاني : لِلباجي (2) رحمه الله تعالى .
    عرَّف الباجي - رحمه الله تعالى - التقليدَ بأنّه : الرجوع في الحُكْم إلى قول المقلَّد مِنْ غَيْر عِلْم بصوابه ولا خطئه (3) .
التعريف الثالث : لِلفقهاء .
    نَقَل ابن السمعاني (4) - رحمه الله تعالى - عن الفقهاء تعريفهم لِلتقليد   بأنّه : قبول قول المرء في الدين بغَيْر دليل (5) .

التعريف الرابع : لابن الهمام (6) رحمه الله تعالى .
    عرَّف ابن الهمام - رحمه الله تعالى - التقليدَ بأنّه : عمل بقول مَنْ ليس قوله إحدى الحُجَج بِلا حُجَّة مِنْهَا (7) .
(1) جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/392
(2) الباجي : هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي المالكي الباجي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 403 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : إحكام الفصول ، كتاب الحدود ، تبيين المنهاج ، الإشارة ، المنتقى .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 474 هـ .

    النجوم الزاهرة 5/144  وشجرة النور الزكية /120
(3) إحكام الفصول /721
(4) ابن السمعاني : هو أبو المظفر منصور بن مُحَمَّد بن عبد الجبار بن أَحْمَد بن مُحَمَّد رحمه الله ..

    مِن مصنَّفاته : البرهان ، الاصطلام ، القواطع في أصول الفقه .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمَرْو  سَنَة 489 هـ .

    النجوم الزاهرة 5/160  والبداية والنهاية 12/153 

(5) قواطع الأدلة 5/97
(6) ابن الهمام : هو مُحَمَّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الحنفي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ متكلِّم نحويّ ، وُلِد سَنَة 790 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : التحرير ، فتْح القدير ، زاد الفقير في الفقه .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 861 هـ ودُفِن بجوار ابن عطاء الله السكندري .

    الفتح المبين 3/39
(7) التحرير مع التيسير 4/241

    وقريب مِنْه تعريف الشوكاني (1) رحمه الله تعالى ، وهو : قبول رأْي مَنْ لا تَقوم به الحُجَّة بِلا حُجَّة (2) .

التعريف الخامس : لِلفتوحي (3) رحمه الله تعالى .
    عرَّف الفتوحي - رحمه الله تعالى - التقليدَ بأنّه : أخْذ مذهب الغَيْر   بِلا معرفة دليله (4) .
تعقيب وترجيح :
    بَعْد الوقوف على بَعْض تعريفات الأصوليين لِلتقليد يمكِن التوصل إلى ما يلي :
1- أنّ التعريف الأول غَيْر مانِع مِنْ دخول التقليد في غَيْر الأحكام الشرعية فيه ؛ لأنّه أَطْلَق المقلَّد ( قول القائل أو الغَيْر ) ، مجتهداً كان    أمْ غَيْرَ مجتهد ..

    ولِذَا فإنّ هذا التعريف كان عَلَيْه أنْ يقيِّد ( القائل أو المقلَّد ) بكوْنه مجتهِداً ؛ حتى يَنصرف التعريف إلى التقليد في الأحكام الشرعية .

(1) الشوكاني : هو مُحَمَّد بن عَلِيّ بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني اليماني رحمه الله تعالى مجتهِد فقيه مُحَدِّث أصوليّ قارئ مقرئ ، وُلِد بصنعاء سَنَة 1172 هـ ، تَفَقَّه على مذهب الإمام زيْد (  ثُمّ اسْتَقَلّ ولم يُقَلِّد وحارَب التقليد ..

    مِن مصنَّفاته : إرشاد الفحول ، نَيْل الأوطار ، تحفة الذاكرين .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بصنعاء سَنَة 1250 هـ .

    الأعلام 3/953  والفتح المبين 3/144 ، 145
(2) إرشاد الفحول /265
(3) الفتوحي : هو تقيّ الدين أبو البقاء مُحَمَّد بن شهاب الدين بن أَحْمَد بن عبد العزيز بن علِيّ الفتوحي المصري الحنبلي ، الشهير بـ" ابن النجار " رحمه الله تعالى ، وُلِد بمصر سَنَة 898 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : منتهى الإرادات ، الكوكب المنير المسمَّى بـ" مختصر التحرير " .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 979 هـ .

    شذرات الذهب 8/39  والأعلام 6/233  ومقدمة شرْح الكوكب المنير 1/5 ، 6 
(4) شرح الكوكب المنير 4/529 ، 530
2- أنّ التعريف الثاني مقيَّد بقيد ( مِنْ غَيْر عِلْم بصوابه ولا خطئه ) يَحتاج إلى نظر ؛ لأنّ المجتهد ذاته عند اجتهاده لا يَعلم هلْ أصاب أمْ لا ، فما بالك بالمقلِّد ؟!

    ولِذَا كان مقدم التعريف - وهو ( الرجوع في الحُكْم إلى قول المقلَّد ) - مقبولاً ويصبح تعريفاً وجيهاً لو أنّه قيّد بـ( مِنْ غَيْر معرفة الدليل ) .

3- أنّ التعريف الثالث مناقَش مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّه غَيْر مانِع مِنْ دخول تقليد غَيْر المجتهد ؛ وذلك لأنّه أَرْجَع التقليدَ إلى قول المرء ، مجتهِداً كان أمْ غَيْرَ مجتهِد .

الوجه الثاني : أنّه غَيْر مانِع مِن التقليد في غَيْر الأحكام الشرعية حينما جَعَل محلّ التقليد الدين كُلَّه لِيَشمل الأحكام الشرعية وغَيْرَهَا ، نَحْو   العقيدة التي مَنَعَت الكثرةُ التقليدَ فيها .

4- أنّ التعريف الرابع غَيْر مانِع مِنْ تقليد غَيْر المجتهد ؛ لاشتراكه مع المجتهد في أنّ قوله ليس إحدى الحُجَج .

5- أنّ التعريف الخامس غَيْر مانِع - أيضاً - مِنْ تقليد غَيْر المجتهد ؛ لأنّه أَطْلَق الغَيْرَ ولَمْ يُفرِّق بَيْن مجتهد أو غَيْره .

6- أنّ جميع التعريفات التي وقفتُ عَلَيْهَا - ومِنْهَا التعريفات الخَمْس المتقدمة - أرى أنّها لا تَقْوَى عندي لِلترجيح والاختيار ؛ لأنّ مقصودنا بالتقليد هُنَا : ما كان فيه اتباع لِلحُكْم الذي تَوصَّل إليه المجتهد ..

    ولِذَا .. فإنّ الغالبية مِن الأصوليين يبحثون مَسائل التقليد ضِمْن أو عَقِب باب الاجتهاد ؛ لِقوة الرابطة بَيْنهما .

    فالناس - عندهم - إمّا قادِر على استخراج الحُكْم الشرعي واستنباطه أو غَيْر قادِر على ذلك : فالأول هو المجتهد ، والثاني هو المقلد .

    وعلى ضوء ما تَقَدَّم أرى أنّ الأولى أنْ يعرَّف التقليد بأنّه : العمل

بالحُكْم الشرعي الذي تَوصَّل إليه المجتهد .

7- شرْح التعريف المختار :
    وهو : ( العمل بالحُكْم الشرعي الذي تَوصَّل إليه المجتهد ) .

    ( العمل ) : كالجنس في التعريف ، يَشمل التقليد وغَيْرَه ، ويَشمل العمل بالحُكْم والعمل بغَيْره .

    ( بالحُكْم ) : قيْد أول ، خرج به العمل بغَيْر الحُكْم ؛ فلا يُسَمَّى        " تقليداً " .

    ( الذي تَوصَّل إليه المجتهد ) : قيْد ثالِث ، خرج به العمل بالحُكْم الشرعي الذي أُخِذ عن النبي ( أو رُجِع فيه إلى الإجماع ؛ فلا يُسَمَّى     " تقليداً " وإنما " اتباعاً " ؛ لأنّ كُلّ واحد مِنْهُمَا دليل تؤخَذ مِنْه الأحكام ..

    كما خرج به - أيضاً - العمل بقول الصحابي ؛ فلا يُسَمَّى " تقليداً " (1) .

    كما خرج به - أيضاً - العمل بالحُكْم الشرعي الذي تَوصَّل إليه غَيْر المجتهد ؛ فلا يُسَمَّى " تقليداً " ؛ لأنّ الحُكْم صادِر مِنْ غَيْر أهْله .

    كما خرج به - أيضاً - العمل بأحكام العقيدة وأصول الدين ؛ لأنّه      لا يسوغ الاجتهاد فيها ، ومِنْ ثَمّ يحرم التقليد فيها .

8- أنّي لَمْ أقيِّد تعريفي بما قيَّد الأصوليون به تعريفاتهم ، وهو ( مِنْ غَيْر معرفة الدليل ) ؛ لأنّ معرفة العامِّيّ لِلدليل الذي بَنَى المجتهد حُكْمَه عَلَيْه لنْ تُخْرِجَه عَنْ كوْنه مقلِّداً ، ولَمْ يَقُلْ أحد أنّه بهذه المعرفة يصبح مجتهداً ..

    فمعرفتي - مَثَلاً - كشافعيّ لِلدليل الذي بَنَى عَلَيْه الإمام الشافعي ( حُكْمَه في جَعْل لَمْس المرأة الأجنبية مِنْ غَيْر حائل ناقضاً لِلوضوء في قوله تعالى {أَوْ لَـمَسْتُمُ النِـّسَاء} (2) حَمْلاً لِلّمس على حقيقته لا تُخرِجني عَنْ 

(1) يُرَاجَع شرح الكوكب المنير 4/531 - 533
(2) سورة النساء مِن الآية 43

كَوْني مقلِّداً لِلإمام الشافعي ( (1) .

(1) الإمام الشافعي : هو أبو عبد الله مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن شافع المطَّلبي ( ، أحد أئمة المذاهب الأربعة ، وُلِد بغزّة ، وقيل : بعسقلان ـ سَنَة 150 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : الأُمّ ، الرسالة ، أحكام القرآن .

    تُوُفِّي ( بمصر سَنَة 204 هـ .

    طبقات الشافعية الكبرى 1/100  والفتح المبين 1/133 - 142
المطلب الثاني

أركان التقليد وحُكْمه

أوّلاً – أركان التقليد :
    لَمّا كان التقليد لا يَتحقق إلا بوجود مقلِّد ومقلَّد ومقلَّد فيه فإنّ أركانه محصورة في ثلاثة ..

    وهي :

الركن الأول : المقلِّد .

الركن الثاني : المقلَّد ( المجتهد ) .

الركن الثالث : المقلَّد فيه ، وهو الحُكْم الشرعي الذي قلَّد العامِّيُّ فيه المجتهدَ .

ثانياً – حُكْم التقليد :
    إنّ معرفة حُكْم التقليد تَتوقف على معرفة كُلّ رُكْن مِن الأركان الثلاثة السابقة ..

    فالمقلِّد إمّا أنْ يَكون عامِّيّاً أو مجتهداً أو عالِماً لَمْ يَبْلُغْ درجةَ الاجتهاد .

    والمقلَّد قَدْ يَكون النَّبِيَّ ( أو الصحابةَ ( أو مجتهداً حيّاً أو ميتاً ، فاضلاً أو مفضولاً ، واحداً أو متعدداً .

    والمقلَّد فيه إمّا أنْ يَكون أصولاً أو فروعاً .

    والتقليد في جميعها تعتريه أحكام ، حصَرْتُها في ثلاثة : الوجوب ، والحرمة ، والجواز .

    هذه الأحكام جَمعتُها مِنْ خلال المباحث الثلاثة التالية ..

    ولِذَا فإنّه يمكِن الوقوف على تفصيل القول فيها واختلاف الأصوليين الذي أَخَذْتُ مِنْه ما عَلَيْه الجمهور أو الراجح عندي على النحو التالي :
الحُكْم الأول : الوجوب .

    التقليد يَكون واجباً في حَقّ العامِّيّ الذي لا يَعرف الحُكْمَ الشّرعيَّ ، فيجب عَلَيْه أنْ يقلِّد مجتهداً في ذلك .

الحُكْم الثاني : الحرمة .

    التقليد يَكون حراماً في حالات :

الحالة الأولى : التقليد في أصول الدين وأصول العبادات .

الحالة الثانية : تقليد المجتهد في حُكْم خالَف نصّاً أو إجماعاً أو قياساً جليّاً .

الحالة الثالثة : تقليد مَنْ عُرِف بالجهل أو مَنْ جُهِل حالُه .

الحالة الرابعة : تقليد المجتهد لِلمجتهد .

الحُكْم الثالث : الجواز .

    التقليد يَكون جائزاً في حالات :

الحالة الأولى : التقليد في فروع الشريعة .

الحالة الثانية : تقليد المفضول مع التمكن مِنْ تقليد الفاضل .

الحالة الثالثة : تقليد الميت .

الحالة الرابعة : تقليد المجتهد لِمجتهد أَعْلَم مِنْه .

الحالة الخامسة : تقليد المجتهد لِمجتهد آخَر إذا أَشْكَل عَلَيْه الحُكْم في المسألة .

الحالة السادسة : تقليد العالِم الذي لَمْ يَبْلُغْ درجةَ الاجتهاد مَنْ كان مِنْ أهْل الاجتهاد .

المطلب الثالث

أقسام التقليد

    يَنقسم التقليد إلى قِسْميْن : تقليد مذموم وممنوع ، وتقليد محمود ..

    ونفصِّل القول فيهما فيما يلي ..

القِسْم الأول : التقليد المذموم :
    التقليد يَكون مذموماً ومحرَّماً في حالات ، حصَرَها ابن القيم (1)       - رحمه الله تعالى - في ثلاث :

الحالة الأولى : تقليد الآباء في عقائدهم الشرْكية والكفرية .

    وهذا التقليد مذموم بمقتضى قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُون} (2) .

الحالة الثانية : تقليد مَنْ لا يَعلم المقلِّدُ أنّه أهْل لأنْ يؤخَذ بقوله .

    وهو تقليد مذموم - أيضاً - بمقتضى قوله تعالى {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (3) ، فمَنْ سأل أو قلَّد مَنْ ليس أهلاً لِذلك عُدّ مُخالِفاً لِلأمر الإلهيّ في الآية الكريمة .
(1) ابن القيم : هو شَمْس الدِّين أبو عبْد الله محمّد بن أبي بَكْر بن أيّوب بن سَعْد الزرعي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى ، سُمِّي بـ" ابن قَيِّم الجوزيّة " لأنّ والده كان قيِّماً على المَدْرَسَة الجوزيّة بدمشق ، وُلِد في دمشق سَنَة 691 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : أعلام الموقّعين ، الروح ، الطّبّ النَّبَويّ ، مَدارج السّالكين ، زاد المَعاد .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 751 هـ .

    شذرات الذهب 3/160
(2) سورة البقرة الآية 170

(3) سورة النحل مِن الآية 43 ، سورة الأنبياء مِن الآية 7
الحالة الثالثة : التقليد بَعْد قيام الحُجَّة وظهور الدليل على خِلاَف قول  المقلَّد .
    وهذا التقليد مذموم ؛ لأنّه يؤدي إلى رفْض الدليل الذي قَدْ يَكون نَصّاً أو إجماعاً ، وفي ذلك يقول الله تعالى {فَإِن تَنَـزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا} (1) .
    وبمقارنة هذه الحالات الثلاث مع الحالات التي يحرم فيها التقليد السابق ذِكْرها يتضح لنا ما يلي :
1- الاتفاق على حالتيْن :
الأولى : تقليد مَنْ عُرِف بالجهل أو مَنْ جُهِل حالُه .

والثانية : تقليد المجتهد في حُكْم خالَف نَصّاً أو إجماعاً أو قياساً جليّاً .

2- أنّي أَوردتُ حالتيْن يحرم فيهما التقليد ولَمْ يَنُصّ عَلَيْهِمَا ابن القيم رحمه الله تعالى :
الأولى : التقليد في الأصول .

والثانية : تقليد المجتهد لِلمجتهد .

3- أنّي لا أتفق مع ابن القيم - رحمه الله تعالى - في الحالة الأولى ؛ لأنّها نزلَت في غَيْر المسلِمين ، إلا إنْ قصَد قياسَ المقلدين المسلِمين عَلَيْهِم وهو قياس مع الفارق .

4- أنّ التقليد المذموم هو كُلّ تقليد محرَّم ، وقَدْ حصَرْتُه في أربع حالات كما تَقَدَّم .

القِسْم الثاني : التقليد المحمود :
    وهو التقليد الذي ليس محرَّماً ولا مذموماً ، فيَشمل التقليدَ الواجبَ والتقليدَ الجائزَ .
(1) سورة النساء مِن الآية 59
    وقَدْ حدَّد ابن القيم - رحمه الله تعالى - شروطاً ثلاثةً لِلتقليد الواجب :

الشرط الأول : بَذْل الجهد في اتباع ما أَنزَل الله تعالى .
الشرط الثاني : خفاء بَعْض ما سبق عَلَيْه .

الشرط الثالث : معرفة مَنْ هو أَعْلَم مِنْه بهذا المَخْفِيّ عَلَيْه .

    والتقليد الجائز محمود أيضاً ، وقَدْ حصَرْتُ حالاته فيما تَقَدَّم (1) .

(1) يُرَاجَع : أعلام الموقعين 2/161 ، 162  وبلوغ السول /41 ، 42  وتبصير النجباء /213 ، 214

المطلب الرابع

شروط التقليد

    يُشترَط في التقليد شروط ، أَمكَن حصْرها فيما يلي :

الشرط الأول : أنْ لا يَتتبع الرُّخَص المذهبية تتبعاً يُخْرِجه عَنْ عقْد  التكليف .

    مثاله : إذا ضاق الوقت ولَمْ يَجِدْ ماءً ولا تراباً ووَجَد صخراً طاهراً فتَرَك التيممَ عَلَيْه تقليداً لِلإمام الشافعي ( وتَرَك قضاءَ هذه الصلاة تقليداً لِلإمام مالِك ( (1) ..

    لأنّ الإمام الشافعي ( لا يُجوِّز التيممَ بغَيْر التراب الطاهر ويوجِب الصلاةَ عَلَيْه لِحرمة الوقت ، وعَلَيْه القضاء .

    أمّا الإمام مالِك ( : فإنّه يرى - عند فَقْد الطهوريْن وصَخْر يَتيمم عَلَيْه - سقوط الصلاة والقضاء .

    ولِذَا كان المقلد في هذه الصورة الآخذ برخصة المذْهبيْن خارجاً عَنْ عقْد التكليف بالصلاة ، وهو حرام بالإجماع (2) .

الشرط الثاني : أنْ لا يُلَفِّق (3) بَيْن قوْليْن تَتولد مِنْهُمَا حقيقة واحدة لا يقول

(1) الإمام مالك : هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني ( ، إمام دار الهجرة ، أحد الأئمّة الأربعة ، وُلِد بالمدينة سَنَة 93 هـ ..
    مِن مصنَّفاته : الموطَّأ .

    تُوُفِّي ( بالمدينة سَنَة 179 هـ .

    الأعلام 3/824  والفتح المبين 1/117 - 123
(2) يُرَاجَع : مغني المحتاج 1/105 ، 106  والإقناع 1/88  وحاشية الدسوقي 1/156

(3) التلفيق هو : تَتَبُّع الرُّخَص عَنْ هوىً .. يُرَاجَع قواعد الفقه لِلبركتي /236

    وقيل : هو الجمْع بَيْن الروايات المختلفة في المسألة الواحدة .. يُرَاجَع فتْح القدير 4/435 ، 436
بها كُلٌّ مِن الإماميْن .
    مثاله : إذا توضأ فقلَّد الإمامَ أبا حنيفة ( (1) في عدم نَقْض الوضوء مِن مَسّ الفَرْج ، وقلَّد الإمامَ الشّافعيّ ( في عدم نَقْضه مِن الفصد : فصَلاته - حينئذٍ - باطلة باتفاق الإماميْن على بطلان طهارته (2) (3) .
الشرط الثالث : أنْ لا يَكون الحُكْم المقلَّد فيه مخالِفاً لِنَصّ أو إجماع أو قياس جَلِيّ (4) .

الشرط الرابع : أنْ يَكون مقلَّده مجتهِداً ولو في الفتوى : كالنووي (5) وابن القيم والعزّ بن عبْد السلام (6) - رحمهم الله تعالى - بشرط أنْ لا يصرِّح العلماء بضَعْف قوله في هذه المسألة .

(1) الإمام أبو حنيفة : هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز ( ، أول الأئمّة الأربعة وُلِد بالكوفة سَنَة 80 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : المخارج في الفقه واللغة .

    تُوُفِّي ( سَنَة 150 هـ .

    الأعلام 9/4  والفتح المبين 1/106 - 110 
(2) يُرَاجَع : مغني المحتاج 1/22  وحاشية الطحطاوي /61

(3) يُرَاجَع : حاشية النفحات /179  وتبصير النجباء /217 ، 218
(4) يُرَاجَع المرجْعيْن السابقيْن .

(5) النووي : هو محيي الدِّين أبو زكريّا يحيى بن شرف بن مري الحِزامي النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى ،  وُلِد في نوى مِن أعمال دمشق سَنَة 631 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : بستان العارفين ، رياض الصّالحين ، شرح صحيح مسلِم ، منهاج الطّالبين .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بـ" نوى " سَنَة 676 هـ .

    طبقات الشافعية الكبرى 8/395 - 400  وطبقات الفقهاء /268 ، 269
(6) العزّ بن عبد السلام : هو سلطان العلماء عزّ الدِّين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السُّلَّمي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد في دمشق سَنَة 577 هـ ونشأ بها ، وأقام بمِصْر أكْثر مِن عشرين سَنَة ..

    مِنْ مصنَّفاته : القواعد الكبرى ، شجرة المعارف ، مسائل الطريقة ، الفَرْق بيْن الإيمان والإسلام .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمِصْر سَنَة 660 هـ ودُفِن بالقرافة .

    شذرات الذهب 3/301 ، 302  وطبقات الشافعية 2/109 - 111
    وكذلك لا يصحّ تقليد المجتهد في القول الذي رَجَع عَنْه ما لَمْ يرجِّحه علماء مذهبه ؛ لِقوة الدليل (1) .
الشرط الخامس ( لِلباحث ) : أنْ يَكون المقلِّد عامِّيّاً أو عالِماً لَمْ يَبلغ درجةَ الاجتهاد ، أمّا إنْ كان مجتهداً فلا يجوز له أنْ يقلِّد مجتهداً غَيْرَه إلا بشروط عند البعض يأتي تفصيل القول فيها بإذن الله تعالى .

الشرط السادس ( لِلباحث ) : أنْ يَكون المقلَّد فيه مِنْ فروع         الشريعة  وليس مِنْ أصول الدين أو أصول العبادات كما ذهب أَكثر الأصوليين (2) .

شروط التقليد غَيْر المسلَّمة عندي :
    لقدْ وقفْتُ على شروط التقليد عند بَعْض الأصوليين ، وقَدْ سلَّمتُ بأربعة مِنْهَا ، وهي الشروط الأربعة الأُوَل المتقدمة ..

    وبقيَت هناك خمسة شروط تَوقفتُ فيها ؛ لأنّها قابلة لِلمناقشة والاعتراض ..
    وهي الشروط التالية :

الشرط الأول : حِفْظ المقلِّد شروطَ وواجباتِ المذهب في المسألة التي يريد التقليد فيها .

الشرط الثاني : أنْ يَكون التقليد بَعْد الوقوع ، أيْ أنّه لا يجوز لِلعامِّيّ أنْ يَعمل بقول في مسألة ثُمّ يَعمل بضدّه في عَيْنها : كمَنْ أَخَذ بشفعة الجوار تقليداً لِلإمام أبي حنيفة ( ثُمّ باعها ثُمّ اشتراها فاستحَقّ أحد مِثْلُه بشفعة 

(1) تبصير النجباء /218 بتصرف .
(2) يُرَاجَع : روضة الناظر /406 ، 407  والواضح 5/449  ومختصر المنتهى مع شرح    العضد 2/305  والبلبل /183  وشرح الكوكب المنير 4/533  وشرح المنهاج 2/849  ومسلَّم الثبوت 2/401
الجوار فأراد أنْ يقلد الإمام الشافعي ( لِيَدفعها : فإنّه لا يجوز ؛ لأنّ كُلاًّ مِن الإماميْن لا يقول به (1) .
الشرط الثالث : أنْ يَكون مذهب المقلَّد به مدوَّناً ؛ لِتَتمكن فيه عواقب الأنظار ويَتحصل العِلْم اليقيني بكون المسألة المقلَّد بها مِنْ هذه المذاهب .

الشرط الرابع : اعتقاد المقلِّد أرجحيّةَ أو مساواةَ مقلَّد على غَيْره .

الشرط الخامس : أنْ يَكون صاحِب المذهب حيّاً وقْتَ التقليد (2) .

    وهذه الشروط مردودة أو مناقشة مِنْ وجوه :
الوجه الأول : أنّ حِفْظ المقلِّد شروطَ وواجباتِ المذهب الذي يقلده في هذه المسألة محلّ التقليد وكذا اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلِّده عَنْ غَيْره كلاهما يَستلزم قدْراً مِن العِلْم الشرعي لدى العامِّيّ ، وهو أمْر يسبب حرجاً ومشقّةً لِلكثير مِنْهُمْ ، والحرج والمشقة مرفوعان في الشريعة ، ولِذَا فالأَوْلى عدم اشتراط هذيْن الشرْطيْن في التقليد .

الوجه الثاني : أنّ الشرط الثاني جَعَل محلَّ التقليد ومَوقعَه بَعْد الوقوع وليس قَبْله ، وفيه نظر ؛ لأنّه مبنيّ على امتناع التقليد بَعْد العمل ، وهو غَيْر مسلَّم عند الأصوليين ، والممنوع في حالة ما إذا بقي مِنْ آثار الأول ما يلزم عَلَيْه مِن الثاني تركب حقيقة واحدة مركَّبة لا يقول بها كُلٌّ مِن الإماميْن .

الوجه الثالث : أنّ اشتراط تدوين المذهب يُوقِع العوامَّ في حرج أيضاً ؛ لِوجوب التثبت مِنْه قَبْل التقليد ، وقَدْ يَصعب عَلَيْهِم ذلك ..

    إضافةً إلى أنّنا سنَستبعد تقليد كثير مِن الأئمة الأعلام الذين لَمْ تُدَوَّن لهم

(1) يُرَاجَع : مغني المحتاج 2/297  وبدائع الصنائع 5/10  وحاشية النفحات /178 ، 179  وتبصير النجباء /217

(2) يُرَاجَع حاشية النفحات /178 ، 179
مذاهب : كالحَسَن البصري (1) والليث (2) والأوزاعي (3) والثوري (4) وابن جرير (5) رحمهم الله تعالى ، وهذه تفرقة بَيْن الفريقيْن لا دليل عَلَيْهَا .

الوجه الرابع : أنّ اشتراط حياة المجتهد لِيقلِّده العامِّيّ فيه خِلاَف ، والأكثرون على عدم اشتراطه ، فيجوز تقليد الميت ، وسيأتي تفصيل القول في ذلك بإذن الله تعالى ، كما أنّ هذا الشرط يَمنع تقليدَنا لِلصحابة ( ومَنْ بَعْدهم مِن الأئمة والمجتهدين الذين ماتوا .
الوجه الخامس : أنّ هذه الشروط الخَمْس أراها قيوداً تَتعارض مع عموم

(1) الحَسَن البصري : هو أبو سعيد الحَسَن بن أبي الحسن يسار البصريّ رحمه الله تعالى ، مِن أكابر التابعين أُمّه خيرة مولاة السيدة أمّ سلمة رضي الله عنها ، نشأ بالمدينة ، أَدرَك مائةً وعشرين مِن الصحابة ، كان حُجّةً مأمووناً عابداً ناسكاً شجاعاً ..
    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 110 هـ عن 88 عاماً .

    تذكرة الحفّاظ 1/71 ، 72  وشذرات الذهب 1/136
(2) اللَّيْث : هو اللَّيْث بن سَعْد بن عَبْد الرَّحْمَن رحمه الله تعالى ، وُلِد في مِصْر سَنَة 94 هـ ..

    قال عنه الإمام الشافعي : كان اللَّيْث أَفْقَه مِن مالك ، إلا أنّه ضَيَّعه أصحابه .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 175 هـ .

    طبقات ابن سعد 7/517  وشذرات الذهب 1/285
(3) الأوزاعي : هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي رحمه الله تعالى ، مِن تابِعي التابعين وأئمّة الفقه والعِلْم والحديث ، كان أهْل الشام والمغرب على مذْهبه ..

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببيروت سَنَة 157 هـ .

    وفيات الأعيان 2/310  وشذرات الذهب 1/241
(4) سفيان الثوري : هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 96 هـ ، لُقِّب بـ" أمير المؤمِنين في الحديث " ..

    مِن مصنَّفاته : مسنَد الثوري .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالبصرة سَنَة 161 هـ .

    الطّبقات الكبرى لابن سعد 6/371  وطبقات الحُفّاظ 1/95 
(5) ابن جرير الطبري : هو أبو جَعْفَر مُحَمَّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالِب الطَّبَرِي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 224 هـ ، استوطَن بغداد وأقام بها ، ورَحَل إلى الآفاق في طلب العِلْم .

    مِنْ مصنَّفاته : جامِع البيان في تفسير القرآن ، تاريخ الأُمَم والملوك ، تهذيب الآثار .

    البداية والنهاية 11/156 – 158
وصريح قوله تعالى {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (1) ؛ فلَمْ تَشترط الآية الكريمة في العالِم أو المجتهد الذي نَسأله أو نقلده تدوين مذهبه أو حِفْظ شروطه أو اعتقاد أرجحيته .

(1) سورة النحل مِن الآية 43 ، سورة الأنبياء مِن الآية 7

المبحث الثاني
تقليد النبي ( وصحابته ( 

والتقليد في الأصول
    وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : تقليد النبي ( .

المطلب الثاني : تقليد الصحابة ( .

المطلب الثالث : الفَرْق بَيْن التقليد والاتباع .

المطلب الرابع : التقليد في أصول الدين .

المطلب الخامس : التقليد في أصول العبادات .
المطلب الأول

تقليد النبي (
    اختلَف العلماء في أنّ العمل بحُكْم النبي ( هلْ يُسَمَّى " تقليداً " ؟

    على قوْليْن :

القول الأول : أنّه لا يُسَمَّى " تقليداً " ، بل " اتباعاً " .

    وهو اختيار ابن السمعاني وابن الحاجب والفتوحي رحمهم الله تعالى .

    وحُجّته : أنّ الدليل قَدْ قام في أنّ قوله حُجَّة ، فلا يَكون قبول قوله قبولَ قولٍ في الدين مِنْ قائله بِلا حُجَّة (1) .

القول الثاني : أنّه يُسَمَّى " تقليداً " .

    وهو ما دَلّ عَلَيْه نَصّ الإمام الشافعي ( في قوله :" ولا يجوز تقليد أحد سِوَى النبي ( " .

    ووجْهته : أنّ النبي ( معصوم ولا يُقَرّ على خطأ في اجتهاده ، ولِذَا وَجَب الرجوع إليه وتقليده دون غَيْره .

القول الثالث : التردد بَيْن التقليد والاتباع .

    وهو اختيار ابن دقيق العيد (2) رحمه الله تعالى .
    وحُجّته : أنّه إنْ أريد بالسبب الذي قيل فيه خصوص ذلك السبب
(1) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/271  وشرح الكوكب المنير 4/531  وقواطع الأدلة 5/97  ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/305  والمسودة /462  والعدة 4/1216  ومسلَّم الثبوت 2/400
(2) تقيّ الدين بن دقيق العيد : هو أبو الفتح مُحَمَّد بن علِيّ بن وهْب بن مطيع القشيري القوصي المنفلوطي المصري المالكي ثُمّ الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 625 هـ ، فقيه أصوليّ نحويّ ..
    مِنْ مصنَّفاته : الإلمام في أحاديث الأحكام ، شَرْح كتاب العمدة في الأحكام .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 702 هـ .

    البداية والنهاية 14/27  والدُّرَر الكامنة 4/91  والفتح المُبِين 2/102
وعينه : فهذا متوجه يقتضي أنْ يَكون اتباعهم ( الأنبياء ) تقليداً ..

    وإنْ أريد به أمراً أَعَمّ مِنْ هذا :

    فإنْ قُلْنَا : إنّ الأنبياء لا يَجتهدون : فقدْ عَلِمْنَا أنّ سبب أقوالهم الوحي فلا يَكون تقليداً - أيضاً - على الأول .

    وإنْ قُلْنَا : إنّهم يَجتهدون : فقدْ عَلِمْنَا أنّ السبب أحد الأمْريْن : إمّا الوحي أو الاجتهاد ، وعلى كُلّ تقدير فقدْ عَلِمْنَا السبب ، واجتهادهم معلوم العصمة (1) .

    والأَوْلى عندي : أنّ العمل بقول الرسول ( لا يُسَمَّى " تقليداً " ، وإنما " اتباعاً " ، وهو ما عَلَيْه القول الأول .

    أمّا قول الإمام الشافعي ( أنّه لا يجوز لأحد أنْ يقلد أحداً إلا الرسول ( : فقدْ أوّله الشيخ أبو حامِد الاسفراييني (2) - رحمه الله تعالى - تأويلاً يَتفق مع القول الأول في قوله :" فمَنْ فَهِم مِنْه أنّ قبول قوله ( يُسَمَّى " تقليداً " فقدْ غلط ، وتقليد الرسول ( لا يجوز ، وإنما صورته صورة التقليد ، وليس في الحقيقة تقليداً ؛ وذلك أنّه إنْ سئل عَنْ شيء فأجاب كان جوابه في الصورة ، مِثْل أنْ يُسأل الشافعي فيجيب ، لكنّ حقيقة التقليد قبول قول المجيب بغَيْر دليل ، فجواب الشافعي لا يمكِن هُنَا ، فلا بُدّ فيه مِنَ الدليل ، وجواب الرسول ( بعيْنه حُجَّة ودليل ، فلا يَكون مِثْلَه في الجواب " (3) ا.هـ .


(1) يُرَاجَع " البحر المحيط 6/270 ، 271  وإرشاد الفحول /265 ، 266

(2) أبو حامد الاسفراييني : هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني رحمه الله تعالى ، وُلِد باسفرايين سَنَة 344 هـ ، فقيه شافعيّ أصوليّ ..

    مِنْ مصنَّفاته : شرْح مختصر المزني ، وتعليقة في أصول الفقه .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 406 هـ .

    سِيَر أعلام النبلاء 11/43 ، 44  والفتح المبين 1/236 ، 237 

(3) يُرَاجَع البحر المحيط 6/272
    ويقول ابن السمعاني رحمه الله تعالى :" فأمّا اتباع الرسول ( والتسليم لِحُكْمه : فواجِب ، ولا نقول " إنّه تقليد " ؛ بلْ هو اتباع مَحْض ، وقَدْ قال الله تعالى {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون} (1) ، ولأنّ الدلائل قَدْ قامت في أنّ قوله حُجَّة ، فلا يَكون قبول قوله ( قبولَ قولٍ في الدين مِنْ قائله بِلا حُجَّة ..

    وقَدْ قال الشافعي - رحمه الله - في بَعْض المَواضع :" ولا يجوز تقليد أحد سِوَى الرسول ( " ، وهذا مذكور على طريق التوسع لا على طريق الحقيقة " (2) ا.هـ .

    ويقول القاضي أبو يعلى (3) رحمه الله تعالى :" وكذلك يقْبَل قول الرسول ( ، ولا يقال " تقليد " ؛ لأنّ قوله وفتواه حُجَّة ودليل على الحُكْم والنبي لا يُقَلَّد ؛ لأنّ قوله ( حُجَّة ؛ لأنّه إذا أَفتَى بفتيا لَمْ يَحْتَجْ أنْ يَدُلّ على الحُكْم بآية مِنْ كتاب الله تعالى ولا غَيْره ، بلْ مجرد نُطْقه عَنْه " (4) .

(1) سورة الأعراف مِن الآية 158

(2) قواطع الأدلة 5/97 ، 98
(3) القاضي أبو يعلى : هو مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد بن خلف بن أَحْمَد بن الفراء الحنبلي رحمه الله ..

    مِن مصنَّفاته : أحكام القرآن ، إيضاح البيان ، المعتمد ، مسائل الإيمان .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى  سَنَة 458 هـ .

    طبقات الحنابلة /377 - 388  والنجوم الزاهرة 5/78
(4) العدة 4/1216

المطلب الثاني

تقليد الصحابة (
    اختلَف الأصوليون في جواز تقليد الصحابة ( تبعاً لاختلافهم في حُجِّيّة قول الصحابي الذي اختلَفوا فيه على مذاهب ..

    أَشهرها مذهبان :
المذهب الأول : أنّه حُجَّة .
    وهو قول الإمام الشافعي ( في القديم ، ونُقِل عن الإمام مالِك ( وأَكثر الحنفية ، ورواية عن الإمام أحمد ( (1) ، واختاره ابن القيم والشاطبي (2) والخطيب البغدادي (3) رحمهم الله تعالى (4) .

(1) الإمام أَحْمَد : هو أبو عبد الله أَحْمَد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني ( ، الإمام الفقيه المحدِّث ، أحد الأئمّة الأربعة ، وُلِد ببغداد سَنَة 164 هـ .

    مِن مصنَّفاته : المسنَد ، التفسير ، السُّنَّة .

    تُوُفِّي ( ببغداد سَنَة 241 هـ .

    البداية والنهاية 10/320  والفتح المبين 1/156 – 163
(2) الشاطبي : هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ مُفَسِّر مُحَدِّث ..

    مِن مصنَّفاته : الموافقات ، الاعتصام ، أصول النحو .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 790 هـ .

    الفتح المبين 2/212 ، 213
(3) الخطيب البغدادي : هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى ..
    مِنْ مصنَّفاته : تاريخ بغداد ، شرف أصحاب الحديث ، التصحيف والوهم .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 463 هـ .

    طبقات الفقهاء /235  وطبقات الشافعية 2/240 - 242

(4) يُرَاجَع : أعلام الموقعين 4/99  والموافقات 4/74  والفقيه والمتفقه 1/175  وشرح مختصر الروضة 3/185
المذهب الثاني : أنّه ليس حُجَّة .
    وهو ما عَلَيْه الأشاعرة (1) والمعتزلة (2) والإمام الشافعي ( في الجديد والإمام أحمد ( في إحدى الروايتيْن ، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب رحمهم الله تعالى (3) .
    ولِذَا .. فإنّ القائلين بحُجِّيَّة قول الصحابي يرون جواز تقليده ،    وذهب بَعْضهم إلى تسْميته " اتباعاً " - كالسُّنَّة والإجماع - وليس تقليداً ،  أيْ أنّهم يعطونه درجةً أعلى مِن التقليد (4) .

    أمّا القائلون بأنّ قول الصحابي ليس حُجَّةً : فقد اختلَفوا في جواز تقليده على مذاهب :

المذهب الأول : عدم جواز تقليدهم مُطْلَقاً .
    وهو اختيار إمام الحرمين رحمه الله تعالى ، ونقله عَنْ إجماع المحققين واختاره الآمدي رحمه الله ، وهو قول الإمام الشافعي ( في الجديد (5) .

 (1) الأشاعرة : تُنسَب إلى أبي الحَسَن الأشعري رحمه الله تعالى ، وهي إحدى فِرَق أهْل السُّنَّة ، قالوا بأنّ الصفات قائمة بالذات ، وأنّ الفعل مِنْ خَلْق الرب وكسْب العبد ، وأنّ صاحِب الكبيرة حُكْمه إلى الله تعالى ، وأنّه إنْ دخَل النارَ ليس مخلَّداً فيها ..

    يُرَاجَع المِلَل والنِّحَل 1/93 – 99
(2) المعتزلة : هي إحدى الفِرَق الكلامية ، وقد اختُلِف في سبب تسميتهم بهذا الاسم ، وإنْ كان أَشهَر الأقوال في ذلك أنّه لاعتزالهم عن الحقّ وعَنْ أقوال المسلِمين ، أو لاعتزال إمامهم واصِل بن عطاء مَجلِسَ الحَسَن البصري ..

    وهُمْ يقولون بنفي الصفات ، وبأنّ كلامه تعالى مُحْدَث وإرادته مُحْدَثَة ، وأنّه لَمْ يَخلق أفعالَ عباده ونَفَوْا شفاعة النَّبِيّ ( لأهْل الكبائر .

    يُرَاجَع : المِلَل والنِّحَل 1/42  والبرهان في معرفة عقائد أهْل الأديان /49 ، 50
(3) يُرَاجَع : المستصفى /168  والإحكام لِلآمدي 4/130  ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/287  وقول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي /423
(4) يُرَاجَع : العدة 14/1216  والمسودة /462  وشرح الكوكب المنير 4/533

(5) يُرَاجَع : البرهان 2/1360 ، 1361  والإحكام لِلآمدي 4/161  والبحر المحيط 6/288

    وحُجّتهم : أنّ مذهب الصحابي أو قوله لَمْ يَثبت حَقَّ الثبوت كما ثبتَت مذاهب الأئمة ، ولأنّهم لَمْ يَعتنوا بتهذيب الاجتهاد ولَمْ يقِرّوا لأنفُسهم أصولاً تَفِي بأحكام الحوادث كُلّها ، بخِلاَف مَنْ بَعْدهم ، ولِذَا فلا يجوز لِلعامِّيّ   ولا لِغَيْره تقليدهم (1) .

مناقشة هذه الحُجّة :
    وأرى أنّ هذه الحُجّة مردودة مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم أنّ قولهم أو مذهبهم لَمْ يَثبت حَقّ الثبوت كما ثبتَت مذاهب الأئمة ؛ لأنّ كُتُب السُّنَّة أَوردَت مُعْظَم أقوالهم ووثَّقَتْهَا ، فهي في ذلك أَشَدّ وأَقْوَى ثبوتاً مِنْ مذاهب الأئمة .

الوجه الثاني : أنّا لا نُسَلِّم عدم إقرارهم أصولاً تَفِي بالمستجَدّات ؛ لأنّه إدعاء مردود بحديث معاذ ( ، حينما أَعْطَى لِنَفْسه حقَّ استعمالِ الرأي بَعْد الرجوع إلى الكتاب والسُّنَّة ، والرأي معنى واسِع يَشمل الإجماعَ والقياسَ وغَيْرهما مِن الأدلة المختلَف فيها .
المذهب الثاني : جواز تقليدهم .
    وهو اختيار العزّ بن عبْد السلام رحمه الله تعالى (2) ، وهو قول الإمام الشافعي ( في القديم ، غَيْرَ أنّه اشترَط انتشارَ مذهبه تارةً ولَمْ يَشترطه أخرى .

    وحُجّتهم : أنّ الصحابة ( قَدْ جَمَعوا بَيْن فضيلتيْن ليستا عند غَيْرهم : الأولى : الصحبة ، والثانية : الاجتهاد ..

    ولِذَا إنْ صَحّ عَنْ بَعْضهم مذهب في حُكْم مِن الأحكام لَمْ تَجُزْ مخالَفته إلا بدليل أَوْضَح مِنْ دليله .
(1) يُرَاجَع البحر المحيط 6/288 ، 289
(2) يُرَاجَع قواعد الأحكام 2/135 

المذهب الثالث : جواز تقليدهم إنْ عُلِم الدليل الذي بُنِي عَلَيْه الحُكْم .
    وهو الصحيح عند الزركشي (1) رحمه الله تعالى (2) .

المذهب الرابع : جواز تقليد العامِّيّ .
    أجاز الغزالي - رحمه الله تعالى - تقليد العامِّيّ لِلصحابة ( ، وذَكَر الآمدي - رحمه الله تعالى - عدم الخلاف في ذلك .

    أمّا المجتهد مِن التابعين ومَنْ بَعْدهم : فالحُكْم فيه تابِع لِجواز      تقليد العالِم لِلعالِم : فمَنْ أجازه أجاز تقليدَهم ، ومَنْ منَعه منَع تقليدَ المجتهدين لهم (3) .

    ونظراً لأنّي مِن المرجِّحين لِحُجِّيَّة قول الصحابي ، ولِذَا فإنّه يجوز تقليدهم مُطْلَقاً ، بل الأَوْلى عندي أنّ العمل بقول الصحابي لا يُسَمَّى " تقليداً " لأنّه حُجَّة ، دون قول غَيْره مِنْ مجتهدي الأُمَّة .
    وفي ذلك يقول الإمام الشافعي ( :" ... قُلْتُ : إلى اتباع قول واحد  [ أيْ مِن الصحابة ] إذا لَمْ أجد كتاباً ولا سُنَّةً ولا إجماعاً في معناه يُحْكَم له بحُكْمه أو وُجِد معه قياس " (4) ا.هـ .

    كما وَرَد في " المسودة " :" إنّ الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد لأنّه حُجَّة " (5) ا.هـ .
(1) الزركشي : هو بدْر الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن بهادر بن عبد الله التركي المصري الزركشي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بمصر سَنَة 745 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : البحر المحيط ، تشنيف المسامع .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 794 هـ .

    الفتح المبين 2/218
(2) يُرَاجَع : المستصفى /170  والبحر المحيط 6/290

(3) يُرَاجَع : المستصفى /170  والإحكام لِلآمدي 4/160 ، 161
(4) الرسالة /598

(5) المسودة /462

    ويقول إمام الحرمين رحمه الله تعالى :" وقبول قول الصحابي تقليد  إنْ لَمْ تجعل أقوالهم حُجَّةً ، ولَمْ نَرَ الاحتجاجَ بقولهم ، فإنْ جَعلْنَا قولَهم حُجَّةً يُحْتَجّ بها فإذ ذاك لا يُسَمَّى قبول أقوالهم : تقليداً " (1) ا.هـ .


(1) البرهان 2/1357

المطلب الثالث

الفَرْق بَيْن التقليد والاتباع

    عرَّف ابن خويزمنداد (1) - رحمه الله تعالى - الاتباعَ بأنّه : ما ثبت عَلَيْه حُجَّة ..

    وعرَّف التقليدَ بأنّه : الرجوع إلى قول لا حُجَّةَ لِقائله عَلَيْه (2) .

    ومِنْ هُنَا يتضح الفَرْق بَيْن التقليد والاتباع ، وهو : ثبوت حُجَّة قائله في الثاني دون الأول .

    ولِذَا عرَّف إمام الحرمين - رحمه الله تعالى - التقليدَ بأنّه : الاتباع الذي لَمْ يَقُمْ به حُجَّة (3) .

    ومِمّا تَقَدَّم يتضح أنّ التقليد هو : الاتباع لِمَنْ ليس قوله حُجَّةً ..

    والاتباع هو : تقليد مَنْ كان قوله حُجَّةً .

    فكُلّ تقليد اتباع ، وليس كُلّ اتباع تقليداً .

    ونظراً لأنّ الحُجّة لا تَكون في قول إنسان إلا النبي ( وكذا إجماع الأُمَّة فإنّه يصبح تقليدهم اتباعاً ..


(1) ابن خويزمنداد : هو أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله ، وقيل : مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلِيّ  ابن إسحاق المالكيّ رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ مجتهِد ، صنَّف في أصول الفقه وأحكام القرآن وغَيْرهما ..

    مِنْ مصنَّفاته : كتاب في الخلاف ، كتاب في أصول الفقه .
    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 390 هـ .

    مُعْجَم المؤلِّفين 8/280
(2) يُرَاجَع أعلام الموقعين 2/170  وتبصير النجباء /215

(3) الاجتهاد لإمام الحرمين /97

    أمّا قول الصحابيّ : ففيه خِلاَف (1) .
    وفي ذلك يقول الإمام أحمد ( :" الاتباع : أنْ يَتبع الرَّجُل ما جاء عن النبي ( وعَنْ أصحابه ، ثُمّ هو مِنْ بَعْدُ في التابعين مخيَّر " (2) ا.هـ .

(1) يُرَاجَع : العدة 41216  وقواطع الأدلة 5/97 – 99  وإرشاد الفحول /265

(2) أعلام الموقعين 2/173

المطلب الرابع

التقليد في أصول الدين

    اختلَف الأصوليون في جواز التقليد في المَسائل العقلية ، وهي المتعلقة بوجود البارئ - جَلّ وعَلاَ - وصِفاته ( أصول الدين ) ..

    على مذْهبيْن :
المذهب الأول : عدم جواز التقليد فيها .
    وهو ما عَلَيْه الجمهور ، واختاره الشيرازي (1) وأبو الحسين    البصري (2) وإمام الحرمين وأبو يعلى والقرافي (3) رحمهم الله تعالى (4) .
(1) أبو إسحاق الشيرازي : هو إبراهيم بن علِيّ بن يوسف بن عبد الله الشيرازي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 393 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : التنبيه ، اللُّمَع ، التبصرة في الأصول .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 476 هـ .

    طبقات الشّافعيّة الكبرى 3/88  ووفيات الأعيان 1/5
(2) أبو الحسين البصري : هو مُحَمَّد بن عَلِيّ بن الطَّيِّب البصري رحمه الله تعالى ، أحد أئمة المعتزلة ، وُلِد بالبصرة ورَحَل لِبغداد ..

    مِن تصانيفه : المعتمد ، تَصَفُّح الأدلّة ، غرر الأدلّة .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 436 هـ .

    شذرات الذهب 3/259  والنجوم الزاهرة 5/38
(3) القرافي : هو أبو العباس أَحْمَد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يَلِّين الصنهاجي البهنسي المصري المالكي رحمه الله تعالى ، وُلِد بالبهنسا ..
    مِن مؤلَّفاته : التنقيح في أصول الفقه ، شرْح التهذيب .
    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدير الطين سَنَة 684 هـ .

    الفتح المبين 2/90
(4) يُرَاجَع : إرشاد الفحول /266  والتبصرة /401  واللمع /70  والمعتمد 2/365  والاجتهاد /98  والعدة 4/1217  وشرح تنقيح الفصول /443 ، 444

    واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تعالى {إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَـوَتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَـفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لايَـتٍ لأُولِى الأَلْبَـب} (1) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَوجَب علينا النظر في مخلوقاته التي تُثْبِت قدْرتَه - جَلّ وعَلاَ - وألوهيتَه ووحدانيتَه ، والتقليد تَرْك لِهذا الواجب الذي أكَّده النبي ( بقوله ﴿ وَيْلٌ لِمَنْ لاَكَهَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا ﴾ (2) ،  فدَلّ ذلك على وجوب النظر وعدم التقليد في المَسائل العقلية .

الدليل الثالث : أنّ الأُمَّة أَجمعَت على وجوب معرفة الله تعالى وما يجوز عَلَيْه جَلّ وعلا وما لا يجوز ..

    فالتقليد إمّا أنْ يقال : إنّه محصِّل لِلمعرفة ، أو غَيْر محصِّل لها ..

    والأول ممتنِع ؛ لِوجوه :
الوجه الأول : أنّ المفتِي بذلك غَيْر معصوم ، ومَنْ كان كذلك لا يَكون خبرُه واجِبَ الصدق ، وما لا يَكون واجِبَ الصدق فخبرُه لا يفيد العِلْم .

الوجه الثاني : أنّ التقليد لو كان مفيداً لِلعِلْم لَكان العِلْم حاصلاً لِمَنْ قلَّد في حدوث العالَم وكذا مَنْ قلَّد في قِدَمه ، وهو مُحَال ؛ لإفضائه إلى الجَمْع بَيْن كَوْن العالَم حادثاً وقديماً .

الوجه الثالث : أنّ التقليد لو كان مفيداً لِلعِلْم فالعِلْم بذلك إمّا أنْ يَكون ضروريّاً أو نظريّاً ..
    والأول ممتنِع ؛ وإلا لَمَا خالَف فيه أَكثر العقلاء ؛ ولأنّه لو خلا الإنسان 

(1) سورة النساء مِن الآية 82

(2) أَخْرَجَه عَبْد بن حميد وابن أبي الدنيا في التفكر وابن المنذر وابن حبان في صحيحه وابن مردويه والأصبهاني في الترغيب وابن عساكر عن السيدة عائشة رضي الله عَنْهَا - بلفظ ﴿ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا ﴾ .. يُرَاجَع تفسير الدُّرّ المنثور 2/409

ودواعي نَفْسه مِنْ مبدء نشئه لَمْ يَجِدْ ذلك مِنْ نَفْسه أصلاً ، والأصل عدم الدليل المفضِي إليه ، فمَن ادعاه لا بُدّ له مِنْ بيانه .

الدليل الثاني : قوله تبارك وتعالى {إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَـرِهِم مُّهْتَدُون} (1) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى ذَمّ الكافرين على اتباعهم لآبائهم في عقيدتهم دون نظر وتَدبُّر ودون معرفة أدلتهم ، وهذه حقيقة التقليد ، فدَلّ ذلك على ذَمّ التقليد وعدم جوازه ، خاصّةً في المَسائل العقلية (2) .

المذهب الثاني : جواز التقليد فيها .
    هذا المذهب حكاه الفخر الرازي (3) - رحمه الله تعالى - عَنْ كثير مِن الفقهاء ، وحكاه الشيرازي وابن الحاجب عن العنبري (4) رحمهم الله (5) ، ونَسَبه الآمدي إلى العنبري - رحمهما الله تعالى - والحشوية (6)

(1) سورة الزخرف مِن الآية 22
(2) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 4/229 ، 230  والواضح 5/238  وشرح الكوكب المنير 4/536 ، 537
(3) فَخْر الدِّين الرّازي : هو أبو عبد الله مُحَمَّد بن عُمَر بن الحسين بن الحَسَن بن علِيّ التيمي البكري الطبرستاني الرازي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بالرّيّ سَنَة 544 هـ .
    مِن مصنَّفاته : المحصول ، مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) ، معالم أصول الدِّين .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بهراة سَنَة 606 هـ .

    البداية والنهاية 13/55  والفتح المبين 2/50
(4) العنبري : هو عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري التميمي رحمه الله تعالى ، فقيه محدِّث ، وُلِد سَنَة 105 هـ ، ولي قضاء البصرة ، روى عن خالد الحذّاء وسعيد الجريري ، وروى عنه    ابن مهدي ..

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 168 هـ .

    ميزان الاعتدال 3/5  وتهذيب التهذيب 7/8
(5) يُرَاجَع : التبصرة /401  ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/305

(6) الحشوية : هي إحدى فِرَق المجسِّمة ، قالوا بأنّ الله تعالى جِسْم وأَثبَتوا له الأعضاء ، وأجازوا =
والتعليمية (1) (2) ، ونَسَبه البصري - رحمه الله تعالى - إلى بَعْض الشافعية (3) ، واختاره ابن السمعاني - رحمه الله تعالى - ونَسَبه إلى أَكثر الفقهاء (4) .

    واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تعالى {مَا يُجَـدِلُ فِى ءَايَـتِ اللَّهِ إِلا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَـد} (5) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى جَعَل مِنْ أمارة الكافرين الجدلَ في آياته سبحانه وتعالى ، مِمّا يُثْبِت أنّ الجدل في آياته جَلّ وعَلاَ مَنْهِيّ عَنْه ..

    وحيث إنّ النظر والاجتهاد يَفتح بابَ الجدل الذي هو منهيّ عَنْه كان النظر والاجتهاد كذلك ؛ لأنّه المُوصِل إليه .

    فدَلّ ذلك على جواز التقليد في المَسائل العقلية إنْ لَمْ يَكُنْ وجوبه .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّ الجدل المنهيّ عَنْه في الآية الكريمة هو الجدل بالباطل ، 

= عَلَيْه الانتقال والنزول والصعود والمجيء والإتيان والفوقية ، وأجازوا على ربّهم الملامسة والمصافحة ، وأنّ المسلِمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض ، تعالى الله عَمّا يقولون علوّاً كبيراً .

    يُرَاجَع : المِلَل والنِّحَل 1/100  والبرهان في معرفة عقائد أهْل الأديان /38

(1) التعليمية : هي إحدى فِرَق الشيعة الإسماعيلية ، ونشأتها بخراسان ..

    وقْد سُمّوا بذلك لِقولهم بأنّ التعلم يَكون مِن الإمام المعصوم ، ولِذَا فإنّهم تَرَكوا الرأي ومقتضى العقل .

    يُرَاجَع : المِلَل والنِّحَل 1/190  والبداية والنهاية 11/62

(2) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 4/229  والاجتهاد /100  والمستصفى /372

(3) يُرَاجَع المعتمد 2/365

(4) يُرَاجَع قواطع الأدلة 5/113

(5) سورة غافر الآية 4
كما في قوله تعالى {وَجَـدَلُوا بِالْبَـطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقّ} (1) ، أمّا الجدل بالحقّ فمشروع في قوله تعالى {وَجَـدِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَن} (2) .

الوجه الثاني : أنّا لا نُسَلِّم أنّ النظر منهيّ عَنْه ؛ لأنّ الله تعالى أَمَر به وأَثنَى على الناظرين : فقال تعالى {أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَت} (3) ، وقال تعالى {وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَـوَتِ وَالأَرْض} (4) .

الدليل الثاني : قول النبي ( ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الأَمْر ﴾ (5) ..

    وجْه الدلالة : أنّ النبي ( عندما رأَى أصحابَه ( يَتكلمون في مسألة القَدَر نَهاهم عن الخوض في ذلك ، وهو أمْر بتَرْك النظر والاجتهاد ،   ولو كان جائزاً لَمَا نَهاهم عَنْه ، فدَلّ ذلك على جواز التقليد .

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل : بأنّ النبي ( إنما نَهاهم عن النظر في هذه المسألة فقط خشيةً عَلَيْهِمْ ، وليس فيه ما يَدُلّ على عدم جواز النظر في غَيْرها .

الدليل الثالث : أنّ الصحابة ( لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أحدهم الخوض والنظر في المَسائل الكلامية مُطْلَقاً ، ولو وُجِد ذلك مِنْهُمْ لَنُقِل إلينا كما نُقِل عَنْهُم النظر في المَسائل الفقهية ، فدَلّ ذلك على جواز التقليد في المَسائل العقلية .
(1) سورة غافر مِن الآية 5

(2) سورة النحل مِن الآية 125

(3) سورة الغاشية الآية 17

(4) سورة آل عمران مِن الآية 191

(5) أَخْرَجَه الترمذي في كتاب القَدَر عَنْ رسول الله : باب ما جاء في التشديد في الخوض في القَدَر برقم ( 2059 ) عَنْ أبي هريرة ( .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّ عدم النقل عن الصحابة ( يَلْزَم مِنْه نسبة الصحابة إلى الجهل بمعرفة الله تعالى ، وهو مُحَال ؛ لأنّهم عالِمون بذلك ، وليس عِلْماً ضروريّاً ، فتَعيَّن إسناده إلى النظر والدليل .

الوجه الثاني : أنّا نُسَلِّم عدم النقل عَنْهُمْ ليس لأنّهم مقلدون ، وإنما لِصفاء أذهانهم وصحة عقائدهم وعدم وجود ما يُحْوِجهم إلى ذلك (1) .

    والأَوْلى عندي : جواز التقليد في أصول الدين ، وهو ما عَلَيْه أصحاب المذهب الثاني ؛ لِمَا يلي :
1- أنّ القول بعدم جواز التقليد في أصول الدين يوجِب النظر والتفكر المُوصِل إلى معرفة الله تعالى على كُلّ إنسان ، وهو ما لَمْ يَتحقق في كثير مِن الناس أو مِن المسلِمين .

2- أنّ القول بعدم جواز التقليد في أصول الدين لا يجوز أنْ يكلَّف به العوامّ ؛ لأنّ في ذلك المشقة العظيمة والبلوى الشديدة .

3- أنّنا لا ننكِر دَوْر الدلائل العقلية والآيات الكونية في زيادة الإيمان أو التوصل إليه عند البعض وليس الكُلّ .

4- أنّي تابِع لابن السمعاني - رحمه الله تعالى - الذي دَلَّل على جواز التقليد في أصول الدين بأدلة ..

    أَذكر مِنْهَا ما يلي :
أ- أنّا نَحكم بإيمان العامة ونَقطع أنّهم لا يَعرفون الدلائل ولا طُرُقها ، وإنما شأنهم التقليد والاتباع المحض .

ب- أنّ غاية العامِّيّ تَلَقِّي ما يريد اعتقاده ويَلْقَى به رَبَّه - جَلّ وعَلاَ -    

(1) يُرَاجَع الإحكام لِلآمدي 4/230 - 232
مِن العلماء ، ويَتبعهم في ذلك ويقلدهم ؛ وذلك لِصعوبة فَهْمه لِلدلائل .

جـ- أنّنا لا ننكِر مِن الدلائل العقلية بقَدْر ما يَنال المسلِم به بَرْد اليقين ، وإنما ننكِر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بطريق النظر والاجتهاد وزَعموا أنّ مَنْ لَمْ يَفعل ذلك لَمْ يَعرف اللهَ تعالى ، ثُمّ أدى بهم ذلك إلى تكفير العوامّ أجمعين ، وهو البطلان بعينه (1) .

    أمّا ما نُقِل عن الأشعري (2) - رحمه الله تعالى - مِنْ عدم صحة إيمان المقلِّد : فإنّ القشيري (3) - رحمه الله تعالى - دَفَع هذا النقل وقال إنّه مكذوب عَلَيْه ، وحَقَّق ابن السبكي - رحمهما الله تعالى - هذا النقل تحقيقاً طيِّباً عندما فرَّق بَيْن التقليد الذي هو أخْذ لِقول الغَيْر بغَيْر حُجَّة مع احتمال شكّ أو وَهْم ؛ وهُنَا لا يَكفي إيمان المقلِّد قطعاً ؛ لأنّه لا إيمان مع أَدْنَى تَرَدُّد فيه ، وبَيْن التقليد الذي هو أخْذ لِقول الغَيْر بغَيْر حُجَّة لكنْ جزماً فيَكفي إيمان المقلد عند الأشعري وغَيْره إلا أبو هاشِم مِن المعتزلة (4) .

(1) يُرَاجَع قواطع الأدلة 5/113 – 116

(2) أبو الحَسَن الأشعري : هو علِيّ بن إسماعيل بن أبي بِشْر إسحاق بن سالم البصري رحمه الله تعالى ، كان إماماً مِن فحول المعتزلة ثُمّ تَحَوَّل إلى أهْل السُّنَّة ، وُلِد بالبصرة سَنَة 260 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : مقالات الإسلاميّين ، الموجَز ، إيضاح البرهان .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 324 هـ .

    شذرات الذهب 2/303  والفتح المبين 1/185 - 187 
(3) القشيري : هو زين الدِّين أبو القاسم عَبْد الكريم بن هوازن بن عَبْد الملك القشيري الخراساني النيسابوري الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد في أُسْتُوا مِنْ نيسابور سَنَة 376 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : التَّيْسير في عِلْم التَّفْسير ، لطائف الإشارات ، نَحْو القلوب الكبير ، الرِّسالة ، أحْكام السّماع ، الجواهر .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بنيسابور سَنَة 465 هـ .

    طبقات الشافعية 2/245 ، 246  والنجوم الزاهرة 5/91 ، 92
(4) يُرَاجَع : شرح المحلي مع جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/403 ، 404  والبحر        المحيط 6/278

المطلب الخامس

التقليد في أصول العبادات

    اتفَق الأصوليون على أنّه يحرم التقليد في أصول العبادات ونَحْوها مِمّا اشتهر ونُقِل نقلاً متواتراً : كالصلوات الخَمْس والزكوات وصوم شَهْر رمضان والحجّ ، وتحريم الزنا وشرْب الخمر ونَحْو ذلك .

    والعلة في ذلك : أنّ الناس كُلّهم - عوامَّ ومجتهدين - يَشتركون في إدراكه ومعرفته والعِلْم به ، ولِذَا فلا معنى لِلتقليد فيه (1) .

    وفي ذلك يقول الشيرازي رحمه الله :" وأمّا الشرعي : فضربان :

    ضَرْب يُعْلَم ضرورةً مِنْ دين الرسول ( : كالصلوات الخَمْس والزكوات وصوم شَهْر رمضان والحجّ ، وتحريم الزنا وشرْب الخمر   وما أَشْبَه ذلك ، فهذا لا يجوز التقليد فيه ؛ لأنّ الناس كُلّهم يَشتركون في إدراكه والعِلْم به ، فلا معنى لِلتقليد فيه " (2) ا.هـ .

    ويقول الفتوحي رحمه الله تعالى :" ويحرم التقليد - أيضاً - في أركان الإسلام الخَمْس ونَحْوها مِمّا تَواتَر واشتهر ، ، وذكَره أبو الخطّاب (3)

(1) يُرَاجَع : العدة 4/1225  وروضة الناظر /408  والبلبل /183  والمسودة /461  والفقيه والمتفقه 2/68  والمدخل /389

(2) اللمع /71

(3) أبو الخَطّاب الكلوذاني : هو محفوظ بن أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد الكلوذاني البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 432 هـ ،  بَرَع في مذهب الحنابلة وعِلْم الخلاف والفرائض ..

     مِنْ مصنَّفاته : الهداية في الفقه ، التهذيب في الفرائض ، التمهيد في أصول الفقه .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 510 هـ .

    الفتح المبين 2/11
وابن عقيل إجماعاً ؛ لِتَساوِي الناس في طريقها ، وإلا لزمه ما ساغ فيه اجتهاد أوّلاً عندنا وعند الشافعية والأكثر " (1) ا.هـ .

(1) شرح الكوكب المنير 4/538

المبحث الثالث
تقليد العامِّيّ والتزامه مذهباً معيَّناً
    وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول : مذاهب الأصوليين في تقليد العامِّيّ .

المطلب الثاني : أدلة المذاهب مع الترجيح .

المطلب الثالث : مَنْ يقلده العامِّيّ .

المطلب الرابع : التزام تقليد مذهب معيَّن .

المطلب الخامس : الانتقال مِنْ مذهب إلى مذهب آخَر .

المطلب السادس : تَتبُّع الرُّخَص المذهبية .
المطلب الأول

مذاهب الأصوليين في تقليد العامِّيّ

    اختلَف الأصوليون في جواز تقليد العامِّيّ لِلمجتهد على مذاهب :
المذهب الأول : وجوب تقليد العامِّيّ لِلمجتهد .
    وهو ما عَلَيْه المحققون مِن الأصوليين والأئمة الأربعة ( ، ونَسَبه الزركشي - رحمه الله تعالى - إلى الجمهور (1) ، واختاره إمام الحرمين والغزالي والباجي والقرافي وابن الحاجب وابن قدامة والآمدي وابن السبكي والفتوحي وابن الهمام وابن عبْد الشكور (2) والزركشي رحمهم الله تعالى (3) .

    وأصحاب هذا المذهب قالوا بحرمة تقليد المجتهد لِلمجتهد ..

    واختلَفوا في تقليد العالِم الذي لَمْ يَبلغ درجةَ الاجتهاد : هلْ يجب عَلَيْه التقليد كالعامِّيّ أمْ لا ؟
    فذهَب ابن الحاجب والآمدي - رحمهما الله تعالى - وغَيْرهما إلى أنّه

(1) يُرَاجَع البحر المحيط 6/280 – 283
(2) ابن عبد الشكور : هو محِبّ الله بن عبد الشكور البهاري الهندي الحنفي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ ..

    مِن مصنَّفاته : مُسَلَّم الثبوت ، سُلَّم العلوم في المنطق .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 1119 هـ .

    الفتح المبين 3/122
(3) يُرَاجَع : البرهان 2/1358  والمستصفى /372  وإحكام الفصول /727  وشرح تنقيح    الفصول /444  ومختصر المنتهى 2/306  وروضة الناظر /407  والإحكام لِلآمدي 4/234  وجمع الجوامع مع الغيث الهامع 3/891  وشرح الكوكب المنير 4/539  والتحرير مع التيسير 4/246  ومسلَّم الثبوت 2/403  والبحر المحيط 6/280

كالعامِّيّ الصِّرْف ؛ لِعجْزه عَنْ الاجتهاد ، ولِعدم بلوغه درجتَه (1) .

    وقال قوم : لا يجوز ذلك ، ويجب عَلَيْه معرفة الحُكْم بطريقه ؛ لأنّه قادِر على معرفة الأحكام وأدلتها ، بخلاف غَيْره مِن العوامّ .

    وتَوقَّف الزركشي - رحمه الله تعالى - في إلحاق العالِم بالعامِّيّ ،     لا سيّما أتباع المذاهب المتبحرين ؛ فإنّهم لَمْ ينصبوا أنفُسَهم نصبة    المقلدين (2) .

    ومِمّا تَقَدَّم أرى : وجوب التفريق بَيْن عالِم غَيْر قادِر على معرفة طُرُق الحُكْم وأدلته والترجيح وبَيْن عالِم قادِر على ذلك ..

    فالأول هو والعامِّيّ الصِّرْف سواء ، فيجب عَلَيْه تقليد المجتهد .

    والثاني : وهو درجة وسط بَيْن العامِّيّ والمجتهد ، فهذا لا يجب في حقّه التقليد ، بلْ يجوز له ذلك ، لكنّ الأَوْلى أنْ يَبحث عَنْ دليل      المجتهد وعلة الحُكْم ويحاوِل الترجيح بَيْن الأحكام التي تَوصَّل إليها المجتهدون (3) .

المذهب الثاني : مَنْع تقليد العامِّيّ لِلمجتهد .
    وهو قول ابن حزم (4) - رحمه الله تعالى - وبَعْض المعتزلة ، 

(1) يُرَاجَع : مختصر المنتهى 2/306  والإحكام لِلآمدي 4/234  والتحرير 4/246  ومسلَّم   الثبوت 2/403
(2) يُرَاجَع البحر المحيط 6/284 ، 285

(3) يُرَاجَع الغيث الهامع 3/893
(4) ابن حَزْم الظاهري : هو علِيّ بن أَحْمَد بن سعيد بن حزْم الفارسي الأصل ثُمّ الأندلسي القرطبي رحمه الله تعالى ، الفقيه الحافظ المُتَكَلِّم الأديب ، أستاذ الفقه الظاهري ..

    مِن مصنَّفاته : المُحَلَّى ، الإحكام في أصول الأحكام ، الإملاء في شَرْح الموطأ .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 456 هـ .

    وفيات الأعيان 3/325 - 330  وطبقات الحُفّاظ /436 ، 437
واختاره القاضي أبو بكر (1) وابن تيمية (2) وابن القيم والشوكاني رحمهم الله تعالى ..
    وحُكِي عن الإمام مالِك والشافعي رضي الله عَنْهُمَا ، وهذه الحكاية وتلك النسبة إلى الإماميْن فيها نظر .

    وأصحاب هذا المذهب يَمنعون التقليد مُطْلَقاً ، سواء أكان المقلد عامِّيّاً أمْ عالِماً أمْ مجتهداً (3) .
المذهب الثالث : جواز تقليد العامِّيّ لِلمجتهد .
    وهو اختيار الشيرازي وابن السمعاني وابن عقيل والفخر الرازي والطوفي رحمهم الله تعالى ..

    وهو قول الجبائي (4) - رحمه الله تعالى - إذا كان ذلك في المَسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد (5) .


(1) القاضي أبو بَكْر الباقلاني : هو مُحَمَّد بن الطيب بن مُحَمَّد بن جعفر بن القاسم الباقلاّني المالكي رحمه الله تعالى ..

    مِن تصانيفه : التمهيد ، المقنع في أصول الفقه ، إعجاز القرآن ، المقدمات في أصول الديانات .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 403 هـ .

    وفيات الأعيان 4/269 ، 270  وشذرات الذهب 3/168  والفتح المبين 1/233 - 235
(2) تقيّ الدِّين بن تيمية : أَحْمَد بن عَبْد الحليم بن عَبْد السلام رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 661 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : الصارم المسلول على شاتم الرسول ، فصْل المقال فيما بيْن الحكمة والشريعة مِن الاتصال ، الجواب الصحيح لِمَن بَدَّل دين المسيح .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 728 هـ .

    شذرات الذهب 2/257  والفتح المبين 2/134 - 137 
(3) يُرَاجَع : الإحكام لابن حزم 6/289  وفتاوى ابن تيمية 19/266  وأعلام الموقعين 2/161  وإرشاد الفحول /267  والبحر المحيط 6/280  والغيث الهامع 3/893 ، 894
(4) أبو علِيّ الجبائي : هو أبو علِيّ محمد بن عبد الوهاب بن سلامة الجبائي رحمه الله تعالى ، أحد أئمة المعتزلة ، وُلِد سَنَة 235 هـ ، له مقالات وآراء انفرَد بها في المذهب ..

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 303 هـ .

    البداية والنهاية 11/125  والأعلام 7/136  والنجوم الزاهرة 3/189
(5) يُرَاجَع : اللمع /71  والتبصرة /414  وقواطع الأدلة 5/99  والواضح 5/416 =


    وأرى أنّ هذا القيد لنْ يَستطيع العامِّيّ الصِّرْف أنْ يقف عَلَيْه ،     وإنما يجب أنْ يوجَّه في المقام الأول إلى المجتهد الذي يجب عَلَيْه        أنْ يَعرف ما يجوز له أنْ يَجتهد فيه وما لا يجوز .

المذهب الرابع : وجوب التقليد مُطْلَقاً ، عامِّيّاً كان أمْ مجتهداً .
    وهو ما عَلَيْه قوم مِنْ أهْل الحديث وأهْل الظاهر ، ونُسِب لِبَعْض الحشوية (1) .

المذهب الخامس : عدم جوازه إلا بَعْد أنْ يَتبين صحة اجتهاده بدليله .
    وهو ما عَلَيْه بَعْض معتزلة البغداديين (2) .
    والأَوْلى عندي : حصْر المذاهب في الثلاثة الأُوَل ؛ لِمَا يلي :
1- شهْرتها وكثرة القائلين بها .

2- أنّ المذهب الرابع الذي أَوجَب التقليد مُطْلَقاً - عامِّيّاً كان أمْ مجتهداً - واضِح الفساد ؛ لأنّه يوجِب التقليدَ على المجتهد ، وهو مخالِف لِلنصوص التي تأمر بالاجتهاد وتدعو إليه ، كما أنّه مخالِف لإجماع الأُمَّة .

3- أنّ المذهب الخامس فيه نظر ؛ لأنّه قيَّد جوازَ التقليد بتبيين صحة اجتهاد المجتهد بدليله ، وهذا يَصعب تَحقُّقه في العامِّيّ الصِّرْف ..

    كما أنّ الثابت في استفتاء العوامّ مع الصحابة ( ومَنْ بَعْدهم مِن الأئمة إنما هو طلب معرفة الحُكْم الشرعي دون هذا القيد المذكور .

    وعلى ضوء ما تَقَدَّم فإنّي سأكتفي بإيراد أدلة المذاهب الثلاثة فقط .

= والمحصول 6/101  والبلبل /180  والإحكام لِلآمدي 4/234  والغيث الهامع 3/893

(1) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/280  وشرح الكوكب المنير 4/535 ، 536

(2) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 4/234  وتيسير التحرير 4/246
المطلب الثاني

أدلة المذاهب مع الترجيح

أوّلاً – أدلة المذاهب :

أدلة المذهب الأول :
    استدَلّ أصحاب المذهب الأول - القائلون بوجوب تقليد العامِّيّ لِلمجتهد - بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تعالى {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (1) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَوْجَب سؤالَ أهْل الذِّكْر إذا لَمْ نَكُنْ عالِمين وحيث إنّ العامِّيّ الذي يَسأل أو يَتبع المجتهدَ لا عِلْمَ عنده فيجب عَلَيْه سؤاله وتقليده ، والأمر لِلوجوب ، فدَلّ ذلك على وجوب تقليد العامِّيّ لِلمجتهد (2) .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّ الآية ليست عامّةً ، وإنما هي واردة في أمْر خاصّ ، وهو السؤال عَنْ كَوْن أنبياء الله تعالى رجالاً كما يفيده أول الآية وآخِرها حيث قال تبارك وتعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا رِجَالا نُّوحِى إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (3) (4) .

(1) سورة النحل مِن الآية 43 ، سورة الأنبياء مِن الآية 7

(2) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 4/232  وروضة الناظر /407  وشرح الكوكب المنير 4/540

(3) سورة الأنبياء الآية 7

(4) يُرَاجَع إرشاد الفحول /268
الجواب عَنْ هذا الوجه مِن المناقشة :
    وأرى أنّ هذا الوجه مِن المناقشة مردود : بأنّ ورود الآية في أمْر خاصّ لا يَمنع عمومَ حُكْمها ؛ لأنّ مُعْظَم أو كثير مِن الأحكام القرآنية نزلَت بسبب نزول خاصّ ومع ذلك كان الحُكْم فيها عامّاً ، فالعِبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

الوجه الثاني : سَلَّمْنَا أنّ الآية عامة في حُكْمها ، لكنّها أَمَرَت بالسؤال عَنْ حُكْم الله تعالى في المسألة لا عَنْ آراء الرجال الذين يُشَرِّعون لنا مِن الدين ما لَمْ يأذن به الله تعالى (1) .
الجواب عَنْ هذا الوجه مِن المناقشة :
    وأرى أنّ هذا الوجه مِن المناقشة مردود مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّ الله تعالى أَمَرَنَا بسؤال أهْل العِلْم ، وفيه إشارة إلى أنّ المجتهد مُظْهِر لِحُكْم الله تعالى وليس مشرِّعاً لِلأحكام كما ادعيتم .

الوجه الثاني : أنّ شرْط الاجتهاد أنْ لا يخالِف نَصّاً أو إجماعاً ، ولِذَا كان كُلّ اجتهاد مخالِف لهما مردوداً على صاحِبه وباطِلاً .

الدليل الثاني : قوله تعالى {فَلَوْلا نَفَر مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِـّنْهُمْ طَائفَةٌ لِـّيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون} (2) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَوجَب على جماعة المسلِمين اختيارَ فِرقة مِنْهُمْ لِيتفقهوا في الدين ولِيَعلموا ويُنذِروا مَنْ لَمْ يَتعلم مِنْ قوْمهم ،       ولِذَا وَجَب على مَنْ لَمْ يَتفقه في الدين أنْ يَرجع إلى المتفقهين لِمعرفة الحُكْم الشرعي ، وحيث إنّ العامِّيّ ليس فقيهاً في الدين فقدْ وَجَب عَلَيْه الرجوع إلى الفقهاء المجتهدين وتقليدهم (3) .

(1) يُرَاجَع : الإحكام لابن حزم 6/271  وإرشاد الفحول /268

(2) سورة التوبة مِن الآية 122
(3) يُرَاجَع العدة 4/1225
مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ الله تعالى إنما أَمَر بقبول ما أخذ ذلك في تَفقههم في الدين عن الله تعالى وعن النبي ( ، لا ما اخترَع مخترِع مِنْ عند نَفْسه ، ولا ما زاد زائد في الدين مِنْ قِبَل رأيه ، وهذا هو التقليد بعينه (1) .
الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    وأرى أنّ هذه المناقشة مردودة : بأنّ الله تعالى أَوجَب الرجوع إلى هؤلاء المتفقهين بَعْد تَفقُّههم ، والمخترِع لِلأحكام مِنْ رأيه أو تبعاً لِهواه أو مخالِفاً لِمَا اتفِق عَلَيْه لا يُسَمَّى " فقيهاً " ، وحينئذٍ لا يجوز اتباعه ولا تقليده .

    أمّا الفقيه والمجتهد : فليس فيه ما ذَكَرتم ، ولِذَا وجَب اتباعه وتقليده .

الدليل الثالث : أنّ العوامّ مِنْ زَمَن الصحابة ( ومَنْ بَعدهم كانوا يقلدون المجتهدين ويَستفتونهم مِنْ غَيْر إشارة إلى ذِكْر الدليل ولا نَهْي مِنْهُمْ عَنْ تقليدهم ، فكان إجماعاً على جواز اتباع العامِّيّ لِلمجتهد (2) .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم بعدم نَهْي الأئمة عَنْ تقليدهم ؛ لأنّه قَدْ ثبَت ورود النهي مِنْهُمْ عَنْ ذلك ..

    فقدْ نَقَل ابن حزم - رحمه الله تعالى - عن الأئمة ( النهيَ عَنْ تقليدهم ومِنْ ذلك : ما رواه المزني (3) - رحمه الله تعالى - عن الشافعي ( في أول مختصَره أنّه لَمْ يَزَلْ يَنْهَى عَنْ تقليده وتقليد غَيْره (4) .
(1) يُرَاجَع : الإحكام لابن حزم 6/269  وأعلام الموقعين 2/214
(2) يُرَاجَع : مختصر المنتهى 2/306  والإحكام لِلآمدي 4/235  وشرح الكوكب المنير 4/540
(3) المزني : هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني الشافعي رحمه الله تعالى ، إمام الشّافعيّة بمِصْر ، تلميذ الإمام الشافعي ، وُلِد بمِصْر سَنَة 175 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : الجامع الكبير ، المنثور ، المسائل المعتبَرة ، المختصَر ، الترغيب في العِلْم .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 264 هـ .

    طبقات الشّافعيّة الكبرى 2/93  والنجوم الزاهرة 3/39  والفتح المبين 1/164 – 166
(4) يُرَاجَع : الإحكام لابن حزم 6/270 – 274  وإرشاد الفحول /267
الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    وهذه المناقشة مردودة عندي : بأنّ النهي الوارد عن الأئمة عن التقليد ليس على إطلاقه ، وإنما هو قاصِر على مَنْ بَلَغ درجةَ الاجتهاد ؛ فإنّ العلماء قالوا بحرمة تقليد المجتهد لِلمجتهد (1) ..

    ولِذَا .. فإنّ هذا النهي مِنْهُمْ يُعَدّ مِنْ باب الحثّ على النظر والعِلْم وممارَسة الكتاب والسُّنَّة قَدْرَ المستطاع لِمعرفة الأدلة وكيفية استخراج الأحكام مِنْهَا (2) .

الدليل الرابع : أنّ القول بعدم تقليد العامِّيّ لِلمجتهد فيه إلزام له بمعرفة الدليل والتفرغ لِلبحث عَنْه وطلبه ، الأمرَ الذي يؤدي إلى تعطيل مَصالحهم وتَرْك عمارة الدنيا بالزرع والمعاش والكسب ، مِمّا يؤدي إلى الضيق والحرج والمشقة ، والحرج في الشريعة مرفوع ، ولا يَتحقق رفْعه إلا بتفرغهم لِمَصالحهم وتقليدهم لِلمجتهدين (3) .

أدلة المذهب الثاني :
    استدَلّ أصحاب المذهب الثاني - القائلون بمنع التقليد مُطْلَقاً ، عامِّيّاً كان أمْ مجتهداً - بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تَبَارَك وتعالى {مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون} (4) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى نَهَى عن اتخاذ الأولياء مِنْ دونه تعالى ، وأنّ مَن اتخَذ رَجُلاً إماماً يَعرض عَلَيْه ما وَرَد في الكتاب والسُّنَّة :      فما وافَق فيه قول الرَّجُل قَبِله ، وما خالَفه تَرَكه ، وحينئذٍ يَكون متخِذاً له

(1) يُرَاجَع الغيث الهامع 3/893
(2) يُرَاجَع بلوغ السول /44 ، 45

(3) يُرَاجَع : العدة 4/1226  والإحكام لِلآمدي 4/235  وشرح الكوكب المنير 4/540

(4) سورة العنكبوت الآية 41
وليّاً مِنْ دون الله تعالى ، وهو منهيّ عَنْه ، فدَلّ ذلك على حرمة التقليد (1) .
مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّه لَمْ يجوِّز أحد مِنْ أهْل العِلْم تقليدَ أيّ رَجُل ، فاتخاذ رَجُل إماماً يُقَلَّد - كما ادعيتم - قول باطِل ؛ لأنّ شَرْط المقلَّد أنْ يَكون مِنْ أهْل الاجتهاد .

الوجه الثاني : أنّ المسلِم الذي يخالِف الكتابَ والسُّنَّةَ وما وَرَد فيهما مِنْ أحكام ليس أهلاً لِلاجتهاد ، ومِنْ باب أَوْلى لا يُقَلَّد ، وإنما قَدْ يُنْظَر في عقيدته وإسلامه .

الدليل الثاني : قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُون} (2)  ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى ذَمّ الكافرين لأنّهم أَلْغَوْا عقولَهم وتبعوا   ما وَجَدوا عَلَيْه آباءهم ، والتقليد فيه اتباع لِلمجتهد بِلا تَدَبُّر ولا تفكير ، بلْ قَدْ يَكون المقلَّد في حُكْمه مخالِفاً لِلكتاب والسُّنَّة ، ولِذَا كان لا فارِق بَيْن اتباع الكافرين لآبائهم والمقلِّدين لِلمجتهدين ، وحيث ذَمّ الله تعالى الاتباعَ الأولَ وحرَّمه فيَكون التقليد كذلك محرَّماً وممنوعاً (3) .
مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل : بأنّ قياس التقليد على اتباع الآباء الكفرة قياس مع الفارق ؛ لأنّ المتَّبَع في الأصل كفرة وملحدون ، والمتَّبَع في الفرع ( التقليد ) عالِم مجتهِد ، ولِذَا كان اتباع الأول وتقليده كفراً وضلالاً

(1) يُرَاجَع الإحكام لابن حزم 6/274 ، 275
(2) سورة البقرة الآية 170

(3) يُرَاجَع : الإحكام لابن حزم 6/276  وأعلام الموقعين 2/164

واتباع الثاني وتقليده طاعة والتزام بمقتضى نصوص السُّنَّة والقرآن .

الدليل الثالث : ما رواه عديّ بن حاتِم ( (1) قال :" أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لِي ﴿ يَا ابْنَ حَاتِمٍ .. أَلْقِ هَذَا الْوَثَنَ عَنْ عُنُقِك ﴾ فَأَلْقَيْتُهُ ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ " بَرَاءَة " فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ تَعَالَى {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَابًا مِـّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَـهًا وَحِدًا لا إِلَـهَ إِلا هُوَ سُبْحَـنَهُ عَمَّا يُشْرِكُون} (2) ، فَقُلْتُ :" يَا رَسُولَ اللَّهِ .. مَا كُنَّا نَعْبُدُهُمْ ؟ " فَقَالَ النَّبِيُّ ( ﴿ كَانُوا يُحِلُّونَ لَكُمُ الْحَرَامَ فَتَسْتَحِلُّونَهُ ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمُ الْحَلاَلَ فَتُحَرِّمُونَه ﴾ قُلْتُ :" بَلَى " قَالَ ( ﴿ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُم ﴾ (3) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى ذَمّ أهْلَ الكتاب لِعبادتهم لأحبارهم ورهبانهم مِنْ دون الله تعالى ، وبَيَّن النبي ( سبيلَ ذلك في أنّهم كانوا يُحِلّون لهم الحرام ويحرّمون الحلال ، وحيث إنّ المجتهد كذلك فإنّه يحرم الرجوع إليه وتقليده (4) .
مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل : بأنّ قياس المجتهد على الأحبار والرهبان قياس مع الفارق ؛ لأنّهم يُحِلّون الحلالَ ويحرّمون الحرامَ ، أمّا المجتهد فليس كذلك ، كما أنّ شَرْط تقليده أنْ لا يخالِف نَصّاً أو إجماعاً أو قياساً جليّاً .


(1) عَدِيّ بن حاتِم : هو الصحابي الجليل أبو طريف عَدِيّ بن حاتِم بن عبْد الله الطائي ( ..
    تُوُفِّي ( بالكوفة سَنَة 68 هـ .

    الطبقات الكبرى 6/22  وسير أعلام النبلاء 3/162 - 165

(2) سورة التوبة الآية 31

(3) أَخْرَجَه البيهقي 10/116 والبخاري في التاريخ 7/106 والطبراني 17/92

(4) يُرَاجَع : الإحكام لابن حزم 6/283  وأعلام الموقعين 2/164
الدليل الرابع : قول ابن مسعود ( :" لاَ يَكُنْ أَحَدُكُمْ إِمَّعَةً ، يَقُولُ :" إِنَّمَا أَنَا مَعَ النَّاسِ " ، لِيُوَطِّنْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ إِنْ كَفَرَ النَّاسُ أَلاَّ يَكْفُر " (1) (2) ..

    وجْه الدلالة ( لِلباحث ) : أنّ ابن مسعود ( (3) نَهَى الرَّجُلَ مِنَّا أنْ يَكون إمّعةً ، أيْ تابعاً لِلناس ؛ لأنّ اتباعهم قَدْ يَكون في الضلال والكفر ، وهو مِنْ عظائم الأمور ..

    ونظراً لأنّ المقلد لا رأْيَ له وإنما هو إمعة فإنّه داخِل في النهي ، ودخوله - كذلك - يَجعل التقليدَ محظوراً وممنوعاً .

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل : بأنّ قياس اتباع المجتهد على اتباع الناس قياس مع الفارق ؛ لأنّ المجتهد قادِر وأمين على استنباط الحُكْم الشرعي دون غَيْره ، ولِذَا كان اتباعه طاعةً والتزاماً ، أمّا اتباع الناس فليس كذلك لأنّهم كُلّهم عوامّ ، والعامِّيّ لا يجوز أنْ يقلد عامِّيّاً .

أدلة المذهب الثالث :
    استدَلّ أصحاب المذهب الثالث - القائلون بجواز تقليد العامِّيّ لِلمجتهد - بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تعالى {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (4) ..


(1) أَخْرَجَه الطبراني 9/152

(2) يُرَاجَع : الإحكام لابن حزم 6/293  وإرشاد الفحول /268 ، 269
(3) ابن مسعود : هو الصّحابيّ الجليل أبو عبد الرَّحْمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي المدني ( ، أوّل مَن جَهَر بالقرآن في مكة ، شَهِد المَشاهد كُلّها مع النَّبِيّ ( ، كان صاحِبَ سِرّ رَسُول اللهِ ( ووسادِه وسواكِه ونَعْلَيْه وطهوره في السَّفَر ..
    تُوُفِّي ( بالمدينة سَنَة 32 هـ ودُفِن بالبقيع .

    المُنْتَظِم 5/29  والبداية والنهاية 5/336 
(4) سورة النحل مِن الآية 43 ، سورة الأنبياء مِن الآية 7
    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَمَر مَنْ لا عِلْم عنده أنْ يَسأل مَنْ كان عنده عِلْم ، وحيث إنّ العامِّيّ لا عِلْمَ عنده فله أنْ يَسأل المجتهدَ ويقلده ، فدَلّ ذلك على جواز تقليد العامِّيّ لِلمجتهد (1) .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ سبق مناقشة هذا الدليل عند إيراده في أدلة المذهب الأول ، وتَمّ رَدّ هذه المناقشة .

الدليل الثاني : أنّنا لو أَوْجَبْنَا على العوامّ معرفةَ الأحكام بأدلتها لَكلّفناهم  بما لا طاقةَ لهم به ، كما أنّه يؤدي إلى انشغالهم بذلك ، فيَتركون عمارةَ الأرض ومعاشَهم ، وفي ذلك حرج ومشقة ، ولا رفْع لها إلا بالرجوع إلى المجتهدين لِمعرفة الأحكام الشرعية وتقليدهم في ذلك (2) .
ثانياً – تعقيب وترجيح :
    بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليين وأدلتهم في تقليد العامِّيّ لِلمجتهد يمكِن التوصل إلى ما يلي :
1- أنّ أدلة المذهب الثاني المانع لِلتقليد مُطْلَقاً نَحَتْ مَنحىً عجيباً فريداً حينما شَبَّهَتْ اتباع العامِّيّ لِلمقلد بالكافرين الذين قلَّدوا آباءهم في الكفر والضلال ، أو تشبيههم بأهْل الكتاب حينما اتخَذوا أحبارَهم ورهبانَهم أرباباً مِنْ دون الله عَزّ وجَلّ .

2- أنّ المذهب الثاني - كما هو واضح عند ابن حزم رحمه الله تعالى - يَنظر إلى المجتهدين الذين يقلدهم العامِّيّ على أنّهم قوْم خالَفوا الكتابَ والسُّنَّةَ وأَحَلّوا الحرامَ وحرَّموا الحلالَ ..
    وهذا اتهام لِمجتهدي الأُمَّة وأئمتها عارٍ عن الصحة ؛ لأنّهم وضَعوا

(1) يُرَاجَع : اللمع /71  والواضح 5/417  وقواطع الأدلة 5/105
(2) يُرَاجَع : اللمع /71  وقواطع الأدلة 5/106
ضوابطَ الاجتهاد التي تَلفظ مَنْ خالَف الأصولَ أو حرَّم الحلالَ أو العكس .

3- أنّ أدلة هذا المذهب لَمْ تَسلم مِن المناقشة والاعتراض ، إضافةً إلى أنّها معارَضة بأدلة الموجِبين والمجوِّزين لِتقليد العامِّيّ لِلمجتهد .

4- أنّ أدلة المذْهبيْن : الأول - القائل بوجوب تقليد العامِّيّ لِلمجتهد - والثالث - القائل بجواز تقليد العامِّيّ لِلمجتهد - قَدْ سَلمَت جميعها مِن المناقشة والاعتراض ، الأمرَ الذي يؤهِّلها لِلترجيح والاختيار ..

    غَيْرَ أنّي أرجِّح المذهبَ الأولَ ؛ لِمَا يلي :
أ- قوة أدلته ، ونَصّ بَعْضها صريح في ذلك ، خاصّةً قوله تعالى {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (1) ؛ فالأمر بسؤال أهْل العِلْم لَمْ تَرِدْ قرينة تَصرفه عن الوجوب إلى غَيْره ، ولِذَا كان سؤال أهْل العِلْم وتقليدهم واجباً .

ب- أنّنا إنْ جوَّزْنَا أو مَنَعْنَا تقليدَهم لِلمجتهدين لَفَتَحْنَا أبواب التهرب      أو التحلل مِن الأحكام الشرعية بحُجّة عدم عِلْمِنَا بها ، ولأنّ طلب معرفتها ليس واجباً علينا .

جـ- أنّ الكثرة مِن الأصوليين - إنْ لَمْ يَكُنْ جمهورهم - قالوا به ،       وكذا الأئمة الأربعة ( ..

    وفي ذلك يقول الغزالي رحمه الله تعالى :" إنّ الإجماع منعقِد على أنّ العامِّيّ مكلَّف بالأحكام ، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد مُحَال ؛ لأنّه يؤدي إلى أنْ يَنقطع الحرث والنسل وتَتعطل الحِرَف والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغَل الناس بجملتهم بطلب العِلْم ، وذلك يَرُدّ العلماءَ إلى طلب المَعايش ويؤدي إلى اندراس العِلْم بلْ إلى إهلاك العلماء وخراب الدنيا ، وإذا استحال هذا لَمْ يَبْقَ إلا سؤال العلماء " (2) .

(1) سورة النحل مِن الآية 43 ، سورة الأنبياء مِن الآية 7
(2) المستصفى /372

المطلب الثالث

مَنْ يقلِّده العامِّيّ

    مَنْ يقلده العامِّيّ لا يخلو حالُه مِنْ حالة مِنْ حالات ثلاث : إمّا أنْ يُعْرَف بالعِلْم والعدالة ، وإمّا أنْ يُعْرَف بالجهل ، وإمّا أنْ يُجْهَل حالُه ..

    أمّا الحالة الأولى : وهو المجتهد الذي عُرِف بالعِلْم والعدالة : فقد اتفَق القائلون بوجوب تقليد العامِّيّ لِلمجتهد على جواز استفتائه لِمَنْ عرَفه بالعِلْم وأهلية الاجتهاد والعدالة بأنْ يَراه منتصباً لِلفتوى بمَشهَد مِنْ أعيان العلماء وأخذ الناس عَنْه بَعْد اتفاقهم على سؤاله والاعتقاد فيه (1) ..

    ومِنْ هذه الصفات يمكِن أنْ نحدِّد شروط المجتهد الذي يجوز لِلعامِّيّ أنْ يقلده :

الشرط الأول : أهلية الاجتهاد .

الشرط الثاني : العدالة .

الشرط الثالث : أنْ يُشهَد له بالعِلْم .

الشرط الرابع : التصدر لِلفتوى بمَشهَد مِنْ أعيان العلماء .

الشرط الخامس : أنْ يَتفق الناس على سؤاله والاعتقاد فيه .

    واشتراط هذه الشروط فيمَنْ يقلده العامِّيّ يُعَدّ دليلاً وحُجَّةً يُرَدّ به على المانعين لِلتقليد بحُجَّة أنّهم يقلدون رجالاً يُحِلّون الحرامَ ويحرِّمون الحلالَ ،

(1) يُرَاجَع : المستصفى /373  ومختصر المنتهى 2/307  وجمع الجوامع مع حاشية          البناني 2/397  ومسلَّم الثبوت 2/403  وروضة الناظر /408  والإحكام لِلآمدي 4/237  وإحكام الفصول /729  وتيسير التحرير 4/248  وشرح العضد 2/307  وشرح الكوكب المنير 4/541 – 543  والبحر المحيط 6/309

وليس ذلك فحسب ؛ بلْ شبَّهوهم - والعياذ بالله - بالكافرين {مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا} (1) !

    وفي هذا يقول إمام الحرمين رحمه الله تعالى :" لا يَخفى أنّ المقلد ليس له أنْ يقلد غَيْرَه إلا بَعْد نظر واجتهاد ..

    واختلَفوا فيما عَلَيْه :
    فقال القاضي في " التقريب " : عَلَيْه أنْ يَتلقف مَسائل مِنْ كُلّ فَنّ مِمّا يَحتاج المفتِي إلى معرفته مِن الأحاديث وغرائبه والقرآن ومشكِلاته ومَسائل الفقه ، فيمتحن مَنْ يوقع تقليده به : فإنْ أصاب قلَّده ، وإنْ أخطأ فيه أو في البعض وقَف في اتباعه ، ولا بُدّ أنْ يُخبِره عَدْلان بأنّه مجتهد .

    قال الأستاذ أبو بكر بن فورك (2) : إذا قال المفتِي " أنا مجتهد " اعتمَده واتبَعه ، ويَكتفي بإخباره .

    وقال الآخَرون : لا بُدّ مِنْ أنْ تَستقصِي كَوْنَه مجتهداً أو يتواتر ذلك بالتسامع .

    فنقول : أمّا اشتراط الامتحان : فلا وجْه له ؛ فإنّا نَعلم أنّ الأجلاف مِن العرب كانوا يَستفتون المجتهدين مِن الصحابة وما كانوا بمختبِرة لهم ، فاشتراطه بعيد " (3) ا.هـ .

    وهذا نموذج أَرَدْتُ إيرادَه لأُثبِت تَشَدُّد العلماء فيمَنْ نقلِّده ونأخذ عَنْه 

(1) سورة البقرة مِن الآية 170
(2) ابن فورك : هو أبو بَكْر مُحَمَّد بن الحَسَن بن فورك الأنصاري الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ مُفَسِّر مُتَكَلِّم واعِظ مُحَدِّث ..
    مِنْ مصنَّفاته : مُشْكِل الحديث وغريبه ، الحدود في الأصول ، أسماء الرجال .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 406 هـ ودُفِن بالحيرة .

    طبقات الشافعية الكبرى 3/52 - 56  والأعلام 6/313
(3) البرهان 2/1341
الفتوى في الدين .

الحالة الثانية : أنْ يُعْرَف بالجهل .

    اتفَق العلماء على أنّه لا يجوز تقليد أو استفتاء مَنْ عُرِف بالجهل (1) ؛ لأنّهم قد اختلَفوا في تقليد العالِم أو المجتهد وهو القادر على معرفة الحُكْم الشرعي واستنباطه ، فإذا كان غَيْرَ قادر على ذلك فمِنْ باب أَوْلى يحرم تقليده واستفتاؤه .

الحالة الثالثة : أنْ يُجْهَل حالُه فلا يُعرَف بعِلْم ولا بجهل .

    اختلَف الأصوليون في جواز تقليد أو استفتاء مَنْ جُهِل حالُه        فلَمْ يُعْرَفْ بعِلْم ولا جَهْل على مذْهبيْن :
المذهب الأول : امتناع تقليده واستفتائه .
    وهو ما عَلَيْه الجمهور ، واختاره الباجي والغزالي والآمدي وابن قدامة وابن الحاجب وابن الهمام وابن عبْد الشكور رحمهم الله تعالى (2) .

    واستدَلّوا لِذلك بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : إنكار أهْل السلف والخَلَف على مَن استفتَى مَنْ ليس بعالِم ومَن استفتَى مَنْ ليس مِنْ أهْل هذا الشأن ، والإنكار أمَارة عدم جواز الفعل المُنْكَر عَلَيْه ، فدَلّ ذلك على عدم جواز تقليد أو استفتاء مَنْ ليس بعالِم أو مَنْ جُهِل حالُه (3) .

الدليل الثاني : أنّ الاجتهاد شَرْط في الإفتاء وقبول فَتْوَاه ، فلا بُدّ مِنْ ثبوته عند السائل ، ولو كان الثبوت ظنِّيّاً لَمْ يَثبت ، والمشروط يَنتفي بانتفاء الشرط .
(1) يُرَاجَع : المستصفى /373  وروضة الناظر /408  والإحكام لِلآمدي 4/237  ومختصر المنتهى 2/307  وتيسير التحرير 4/248  ومسلَّم الثبوت 2/403

(2) يُرَاجَع : إحكام الفصول /729  والمَراجع السابقة .

(3) يُرَاجَع إحكام الفصول /729
مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّه لو امتنَع التقليد عند الجهل بالاجتهاد دون عدالته لامتنَع فيمَنْ عُلِم اجتهادُه دون عدالته .

الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    وقَدْ رُدّتْ هذه المناقشة : بأنّنا نَلتزم امتناعَه فيه أيضاً ؛ لاحتمال الكذب في الإخبار بالحُكْم ، ولو سُلِّم عدمُه - وهو الحقّ - فالفَرْق أنّ العدالة هو الغالب في المجتهدين ، بخِلاَف الاجتهاد في العدول (1) .
الدليل الثالث : أنّ كُلّ مَنْ لَزِمه الرجوع إلى غَيْره لَزِمه أنْ يَعرفه ،  ولِذلك وجَب على المكلَّف معرفة النبي ( ، فدَلّ ذلك على أنّ مجهول الحال لا يجوز تقليده أو استفتاؤه (2) .

المذهب الثاني : يجوز تقليده واستفتاؤه .
    وهذا المذهب لَمْ يُعرَف قائله ، وإنما وَرَد على الكثرة كمعترض لأدلة المذهب الأول المانع لِتقليده ..

    وأَورَده ابن قدامة - رحمه الله تعالى - بعبارة التضعيف في قوله :" فقدْ قيل : يجوز " (3) ا.هـ .

    واحتَجّوا لِهذا المذهب : أنّ العادة أنّ مَنْ دَخَل بلدةً يَسأل عَنْ مسألة   لا يَبحث عَنْ عدالة مَنْ يَستفتيه ولا عَنْ عِلْمه ..

    وإنْ مَنعتم مِن السؤال عَنْ عِلْمه فلا يمكِن مَنْع السؤال عَنْ عدالته ، وهو حُجَّة لنا في الصورة الممنوعة ، فدَلّ ذلك على جواز استفتاء مَنْ جُهِل حالُه .

(1) يُرَاجَع : المستصفى /373  وتيسير التحرير 4/248  ومسلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/403 404  وشرح العضد 2/307
(2) يُرَاجَع : إحكام الفصول /729  وروضة الناظر /408 ، 409

(3) روضة الناظر /408

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ عادة العوامّ ليست دليلاً ، حتى وإنْ سلَّمْنَا ذلك مع الجهل بعدالته فلأنّ الظاهر مِنْ حال العالِم العدالة لا سيّما إذا اشتهر بالفتيا (1) .
    والأَوْلى عندي : ما عَلَيْه أصحاب المذهب الأول ، وهو امتناع تقليد واستفتاء مَنْ جُهِل حالُه ، بلْ لا بُدّ مِنْ تَحقُّق الشروط الواردة في الحالة الأولى .

    وفي ذلك يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى :" ولا يجوز لِلعامِّيّ أنْ يَستفتي في الأحكام مَنْ شاء ، بلْ يجب أنْ يَبحث عَنْ حالِ مَنْ يريد سؤالَه وتقليدَه : فإذا أَخبَره أهْل الثقة والخبرة أنّه أهْل لِذلك عِلْماً وديانةً حينئذٍ استَفتاه " (2) ا.هـ .

(1) روضة الناظر /408 ، 409 بتصرف .
(2) الواضح 5/465

المطلب الرابع

التزام تقليد مذهب معيَّن

    اختلَف الأصوليون المجوِّزون لِتقليد العامِّيّ لِلمجتهد في أنّه : هلْ يجب على العامِّيّ التزام تقليد مذهب معيَّن ؟

    على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : لا يَلزمه تقليد مذهب معيَّن .
    وهو ما عَلَيْه الكثرة ، واختاره ابن برهان (1) والزركشي والفتوحي رحمهم الله تعالى ، ورَجَّحه النووي - رحمه الله تعالى - وقيَّده بعدم تَلَقُّط الرُّخَص ، ونُسِب إلى الإمام أحمد ( (2) .

    ويمكِن الاحتجاج لِهذا المذهب بأدلة ، مِنْهَا :
الدليل الأول : قوله تعالى {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (3) ..
    وجْه الدلالة ( لِلباحث ) : أنّ الله تعالى أَمَر مَنْ لا عِلْم عنده أنْ يَرجع ويَسأل مَنْ عنده عِلْم ، والعامِّيّ كذلك ، فوجَب عَلَيْه استفتاء المجتهدين والأخذ عَنْهُمْ ، واقتصاره على اتباع مذهب واحد مِنْهُمْ يُعَدّ تخصيصاً 

(1) ابن برهان : هو أبو الفتح أحمد بن عَلِيّ بن محمد الوكيل رحمه الله تعالى ، الفقيه الشافعي الأصولي المُحَدِّث ، وُلِد ببغداد سَنَة 444 هـ ..

    مِن مؤلَّفاته : البسيط في أصول الفقه ، الوجيز في أصول الفقه .
    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 520 هـ .

    الفتح المبين 2/16
(2) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/319  وشرح الكوكب المنير 4/574  والمسودة /512  والغيث  الهامع 3/905  وفواتح الرحموت مع مسلَّم الثبوت 2/406

(3) سورة النحل مِن الآية 43 ، سورة الأنبياء مِن الآية 7
بِلا مخصِّص ، وهو غَيْر جائز ، فدَلّ ذلك على عدم التزام تقليد العامِّيّ مذهباً معيَّناً .

الدليل الثاني : أنّ السلف الصالح في هذه الأُمَّة كانوا يقلدون مَنْ شاءوا مِن 
الأئمة المجتهدين دون إنكار عَلَيْهِمْ ، ولو كان التزامهم تقليدَ مذهب معيَّن واجباً لأَنكَروا ذلك ، وحيث إنّه لَمْ يقع فثَبَت جواز تقليد العامِّيّ مَنْ شاء مِن المجتهدين دون التقيد بمذهب معيَّن (1) .
الدليل الثالث ( لِلباحث ) : أنّ إلزام العامِّيّ تقليدَ مذهب معيَّن يَفتح أبواب الحرج والمشقة والتعصب ، خاصّةً عند مَنْ قَلَّتْ بضاعتهم في الفقه والعِلْم وأحياناً قَدْ يؤدي إلى رفْض الحقّ الذي لَمْ يَنُصّ عَلَيْه أو لَمْ يَرِدْ في مذهبه .

المذهب الثاني : يجب التزام تقليد مذهب معيَّن .
    وهو قول الكيا الهراسي (2) رحمه الله تعالى ، واختاره ابن السبكي والأنصاري (3) رحمهم الله تعالى ، وقيَّده ابن السبكي - رحمهما الله - باعتقاد العامِّيّ أنّ هذا المذهب الذي يريد تقليدَه أَرْجَح أو مساوٍ لِغَيْره ،   ثُمّ يَنبغي السعي في اعتقاده أَرْجَح (4) .

(1) يُرَاجَع البحر المحيط 6/319

(2) الكيا الهراسي : هو أبو الحَسَن عماد الدين علِيّ بن محمد بن علِيّ الطبري الشافعي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ مفسِّر مُحَدِّث ..

    مِن مصنَّفاته : شفاء المسترشدين ، أحكام القرآن .
    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 504 هـ .

    طبقات الشّافعيّة /231  وشذرات الذهب 4/8
(3) بحْر العلوم الأنصاري : هو أبو العباس عبد العليّ محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الحنفي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ منطقيّ ..

    مِنْ مصنَّفاته : فواتح الرحموت شرْح مُسَلَّم الثبوت .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 1180 هـ .

    الفتح المبين 3/132
(4) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/319  وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/299  والغيث الهامع 3/903  وغاية الفصول لِلأنصاري /152

المذهب الثالث : يجب التزام تقليد مذهب معيَّن بَعْد الأئمة الأربعة ،     أمّا قَبْلهم فلا يجب .
    وهو قول ابن المنير (1) رحمه الله تعالى .

    وحُجّته : أنّ الناس كانوا قَبْل الأئمة الأربعة لَمْ يدوِّنوا مذاهبهم       ولا كَثُرَتْ الوقائع عَلَيْهِم ، أمّا بَعْد ظهور الأئمة الأربعة ( فقدْ فُهِمَت المذاهب ودُوِّنَتْ ، وعُرِف المُرَخِّص مِن المُشَدِّد في كُلّ واقعة ، والتزام مذهب بعينه يُغْلِق البابَ أمام المتتبِعين لِلرُّخَص والراكنين إلى الانحلال والاستسهال (2) .
مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّ الصحابة ( ومِنْ بَعْدهم التابعين كان فيهم مَنْ عُرِف بالترخص ومِنْهُمْ مَنْ عُرِف بالتشدد ، ومع ذلك ما حَجَروا التقليد على أحدهما دون الآخَر .

الوجه الثاني : أنّ هذه التفرقة بَيْن العصْريْن تفرقة تَنقصها الحُجّة والدليل لأنّ محلّ نزاعنا هو الحُكْم الذي أَفْتَى به المجتهد : هلْ يَلزم العامِّيّ تقليده أو التمذهب به ؟

    والأَوْلى عندي : ما عَلَيْه أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم إلزام العامِّيّ تقليدَ مذهب معيَّن ؛ وذلك لِقوة حُجّته ، وضَعْف وجهة المذْهبيْن الآخَريْن .
(1) ابن المنير : هو القاضي ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندراني المالكي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ لغويّ ، وُلِد سَنَة 620 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : التفسير لِلقرآن العظيم ، الاقتفا في فضائل المصطفى ، الانتصاف مِن الكشّاف .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالإسكندرية سَنَة 683 هـ .

    شذرات الذهب 3/381  والنجوم الزاهرة 7/361 ، 362
(2) يُرَاجَع البحر المحيط 6/319 ، 320

    وأُعَضِّد ترجيحي : بقول الإمام أحمد ( لِبَعْض أصحابه :" لا تَحمل على مذهبك فيُحَرَّجوا ، دعهم يَترخصوا بمذاهب الناس " .

    وسئل ( عَنْ مسألة مِن الطلاق فقال :" يقع " ، فقال له القائل :" فإنْ أفتاني أحد أنّه لا يقع يجوز ؟ " قال :" نعم " ، ودَلّه على حلقة المدنيين في الرصافة ، فقال :" إنْ أَفْتَوْنِي جاز ؟ " قال :" نعم " (1) .

    ويقول أبو شامة (2) رحمه الله تعالى :" ينبغي لِمَن اشتغَل بالفقه أنْ       لا يَقتصر على مذهب إمام ، ويَعتقد في كُلّ مسألة صِحَّةَ ما كان أَقْرَبَ إلى دلالة الكتاب والسُّنَّة المحكمة ، وذلك سهْل عَلَيْه إذا أَتْقَن مُعْظَمَ العلوم المتقدمة ، وليَجتنب التعصب والنظر في طرائق الخِلاَف ؛ فإنّها مضيعة لِلزمان ولِصفوه مُكَدِّرَة " (3) ا.هـ .
    وقال الدهلوي (4) رحمه الله تعالى :" ولَمْ يَزَل الناس يَسألون مَن اتفَق مِن العلماء مِنْ غَيْر تقييد بمذهب ولا إنكار على أحد مِن السائلين ، إلى أنْ ظَهَرَتْ هذه المذاهب ومتعصبوها مِن المقلدين ؛ فإنّ أحدهم يَتبع إمامَه مع

(1) يُرَاجَع البحر المحيط 6/319
(2) أبو شامة : هو شهاب الدين أبو القاسم عبْد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى ، مقرئ محدِّث نحويّ مؤرِّخ ، وُلِد بدمشق سَنَة 599 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : شرح الشاطبية ، مختصر تاريخ دمشق ، ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ، شرح نونية السخاوي .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 665 هـ .

    شذرات الذهب 3/318 ، 319  وطبقات الشافعية 2/133 – 135
(3) عقد الجيد /15

(4) الدهلوي : هو أحمد بن عبْد الرحيم العمري المعروف بـ" شاه ولي الله الدهلوي " الهندي الحنفي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 1114 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد ، حُجّة الله البالغة ، الإنصاف في مَسائل الخلاف ، الفوز الكبير في بيان أصول التفسير .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 1180 هـ .

    هداية العارفين 1/95
بُعْد مذهبه عن الأدلة ، مقلِّداً له فيما قال كأنّه نَبِيّ أُرْسِل ، وهذا نأْي عن الحقّ وبُعْد عن الصواب ، ولا يَرْضَى به أحد مِنْ أُولِي الألباب " (1) ا.هـ .

    وذَكَر - رحمه الله تعالى - عَنْ أحد أصحاب الإمام الشافعي ( :" إنّ مذهب عامة أصحابنا : أنّ العامِّيّ لا مذهب له " (2) ا.هـ .

    وهذا الإمام مالِك ( حينما هَمّ الخليفة العباسي المهدي (3) أنْ يَحمل الناسَ في الأمصار كُلّها على " الموطأ " والتزام مذهب مالِك ، فرَفَض ( واحتَجّ بأنّ الله تعالى فَرَّق العِلْمَ في البلاد بتفريق العلماء فيها (4) .
(1) عقد الجيد /15

(2) عقد الجيد /35

(3) المهدي : هو الخليفة العبّاسي الثالث محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور رحمه الله تعالى ،  وُلِد سَنَة 126 هـ ، وبويع بالخلافة سَنَة 158 هـ ..

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى  سَنَة 169 هـ .

    تاريخ الخلفاء /272 - 279

(4) يُرَاجَع : الديباج المذهب /25  والتشريع والفقه في الإسلام /351

المطلب الخامس

الانتقال مِنْ مذهب إلى مذهب آخَر

    هذا الفرع مبنيّ على وجوب التزام العامِّيّ بتقليد مذهب معيَّن ،      أمّا على مذهب غَيْر المُلْزِمين له بذلك : فيجوز له الانتقال بَيْن المذاهب كما شاء .

    إذا تَقرَّر ذلك .. إذا التزَم العامِّيّ مذهباً معيَّناً فهلْ يجوز له الانتقال إلى مذهب آخَر ؟

    اختلَف الأصوليون في ذلك على مذاهب :
المذهب الأول : جواز الانتقال .
    وهو الأصحّ في الرافعي (1) ، واختاره النووي وابن حَجَر (2) رحمهم الله تعالى (3) .

(1) الرافعي : هو إمام الدين أبو القاسم عبْد الكريم بن محمد بن عَبْد الكريم بن الفضْل الرافعي القزويني الشافعي رحمه الله تعالى ، كان إماماً في الفقه والتفسير والحديث والأصول ..

    مِنْ مصنَّفاته : العزيز في شرح الوجيز ، شرح مسند الشافعي ، المحرر
    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بقزوين سَنَة 523 هـ .

    شذرات الذهب 3/108 ، 109  وطبقات الشافعية 2/75 – 77
(2) ابن حَجَر العسقلاني : هو شهاب الدين أبو الفضل أَحْمَد بن علِيّ بن مُحَمَّد الكناني العسقلاني المصري الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بمِصْر سَنَة 773 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : الإصابة في تمييز الصحابة ، الدرر الكامنة ، بلوغ المرام .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 852 هـ .

    الأعلام 1/178  وشذرات الذهب 7/273
(3) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/320  وروضة الطالبين 11/108  وشرح تنقيح الفصول /432  وحاشية النفحات /179  والغيث الهامع 3/905

    وقيَّد بَعْضهم جواز الانتقال بشرْط أنْ لا يَتتبع الرُّخَصَ بأنْ يَختار مِنْ كُلّ مذهب ما هو أَهْوَن عَلَيْه (1) .
    واشترَط الزناتي - رحمه الله تعالى - مِن المالكية شروطاً ثلاثةً لِلانتقال مِنْ مذهب إلى مذهب :
الشرط الأول : أنْ لا يَجمع بَيْنهما على وجْه يخالِف إجماعَ المسلِمين : كمَنْ تَزوَّج بغَيْر صداق ولا وليّ ولا شهود .

الشرط الثاني : أنْ يَعتقد فيمَنْ يقلده الفضلَ بوصول أخباره إليه ، ولا يقلده في عمله .

الشرط الثالث : أنْ لا يَتتبع رُخَص المذاهب .

    وخَتَم بأنّ المذاهب كُلّها مَسلك إلى الجنة وطُرُق إلى الخيرات ، فمَنْ سَلَك مِنْهَا طريقاً وصّله (2) .

    وقوَّى بَعْضهم الانتقالَ في صورتيْن :

الأولى : إذا كان مذهبُ غَيْر إمامه يَقتضي تشديداً : كالحلف بالطلاق الثلاث على فِعْل شيء ثُمّ فَعَله ناسياً أو جاهلاً ، وكان مذهب مقلِّده عدم الحنث ، فخَرَج مِنْه لِقول مَنْ أَوْقَع الطلاقَ ؛ فإنّه يُستحَبّ له الأخذ بالاحتياط والتزام الحنث قطعاً ..

    ولِهذا قال الإمام الشافعي ( : إنّ القصر في سفَر جاوَز ثلاثةَ أيام أَفْضَل مِن الإتمام .
الثانية : إذا رأَى لِلقول المخالِف لِمذهب إمامه دليلاً صحيحاً ولَمْ يَجِدْ في مذهب إمامه دليلاً قويّاً عَنْه ولا مُعارِضاً راجحاً عَلَيْه ، فلا وجْه لِمَنْعه مِن التقليد حينئذٍ ؛ محافَظةً على العمل بظاهر الدليل .

(1) يُرَاجَع الغيث الهامع 3/906

(2) البحر المحيط 6/322 بتصرف  ويُرَاجَع تبصير النجباء /239 ، 240

المذهب الثاني : منْع الانتقال مِنْ مذهب إلى مذهب .
    وبه جَزَم الجيلي (1) - رحمه الله تعالى - في " الإعجاز " ؛ لِمَا فيه مِن اتباع الترخص والتلاعب بالدين .

المذهب الثالث : منْع تقليد غَيْر إمامه في كُلّ مسألة عَمِل فيها بقوله ، وجواز تقليد غَيْر إمامه في كُلّ مسألة لَمْ يَعمل فيها بقوله .
    وذَكَره الزركشي - رحمه الله تعالى - ولَمْ يَنسبه إلى أحد ، وهو اختيار الآمدي رحمه الله تعالى ، ومال إليه ابن الهمام رحمه الله تعالى (2) .

المذهب الرابع : جواز الانتقال قَبْل تقرير المذاهب ، أمّا بَعْد فلا ؛    لِلخبط وعدم الضبط .
    وهو اختيار إمام الحرمين رحمه الله تعالى (3) .

المذهب الخامس : جواز الانتقال إنْ غَلَب على ظنّه أنّ بَعْض المَسائل على مذهب غَيْر مقلَّده أَقْوَى مِنْ مقلَّده .
    وهو اختيار القدوري الحنفي (4) رحمه الله تعالى .
(1) الجيلي : هو صائن الدين أبو محمد عبْد العزيز بن عبْد الكريم بن عبْد الكافي الهُمامي الجيلي الشافعي رحمه الله تعالى ..

    مِنْ مصنَّفاته : شرْح التنبيه ، شَرْح الوجيز ، الإعجاز في الألغاز .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 632 هـ .

    طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /109  وطبقات الشافعية الكبرى 8/256 ، 257

(2) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/320 ، 321  والإحكام لِلآمدي 4/243  والتحرير 2/253 ، 254  ومسلَّم الثبوت 2/406

(3) يُرَاجَع البرهان 2/1353

(4) القُدُورِي : هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان القُدُورِي الحنفي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 362 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : المختصر في الفروع ، شرح مختصر الكرخي ، التجريد . 

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 428 هـ .

    طبقات الحنفية 1/93 ، 94  ووفيات الأعيان 1/78 ، 79

المذهب السادس : منْع الانتقال إذا كان المذهب الذي أراد الانتقالَ عَنْه بما يَنقض الحُكْمَ ، وجواز الانتقال إنْ كان المأخذان متقاربيْن .

    وهو اختيار العزّ بن عَبْد السلام - رحمه الله تعالى - في " القواعد " (1) .

المذهب السابع : جواز الانتقال بشروط .
    وهو اختيار ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ..

    واشترَط لِجواز الانتقال شروطاً ثلاثةً :
الشرط الأول : أنْ لا يَجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها : كما إذا افتصَد ومَسّ الذَّكَرَ وصلّى .

الشرط الثاني : ألاّ يَكون ما قلّد فيه مِمّا ينقض فيه الحُكْم ولو وقع فيه .

الشرط الثالث : انشراح صدْره لِلتقليد المذكور ، وعدم اعتقاده لِكَوْنه متلاعِباً بالدين متساهلاً فيه (2) .
    والراجح عندي : ما عَلَيْه أصحاب المذْهبيْن : الأول والسابع مِنْ جواز الانتقال مِنْ مذهب معيَّن إلى مذهب آخَر ، ولكنْ بشروط :

الأول : أنْ لا يَتتبع رُخَصَ المذاهب كُلّها .

الثاني : أنْ لا يَجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها .

الثالث : أنْ لا يَكون ما قلَّد فيه مِمّا ينقض فيه الحُكْمَ ولو وقع به .

الرابع : عدم اعتقاده لِكَوْنه متلاعِباً بالدين متساهِلاً فيه .

الخامس : أنْ يَغلب على ظنّه رجحان أدلة المذهب الآخَر وقوّتها .

(1) يُرَاجَع قواعد الأحكام 2/135

(2) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/320 – 322  وإرشاد الفحول /272
المطلب السادس

تَتَبُّع الرُّخَص المذهبية

    إذا رَجَّحْنَا جواز تقليد العامِّيّ أيَّ مذهب مِن المذاهب وعدم إلزامه بتقليد مذهب معيَّن : فهلْ يجوز له أنْ يأخذ مِنْهَا ما هو الأهون والأيسر وهو ما يُسَمَّى " تَتَبُّع الرُّخَص " (1) ؟

    اختلَف الأصوليون في جواز تَتَبُّع الرُّخَص المذهبية على مذاهب :
المذهب الأول : عدم جواز تَتَبُّع الرُّخَص المذهبية .
    وهو اختيار الغزالي والنووي وابن القيم وابن السبكي والشاطبي والفتوحي رحمهم الله تعالى (2) .

    وذَكَر ابن عبْد البَرّ (3) - رحمه الله تعالى - فيه إجماعاً ، وفيه نظر ؛ لأنّ هناك مَنْ جوَّز ذلك (4) .

    ونَقَله الإمام أحمد ( عن السلف وأَخْبَر به ، ورُوِي عَنْه :" لو أنّ

(1) يُرَاجَع شرح المحلي مع جمع الجوامع 2/400

(2) يُرَاجَع : المستصفى /374  والبحر المحيط 6/325  وأعلام الموقعين 4/181  وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/400  والموافقات 4/154  وشرح الكوكب المنير 4/577

(3) ابن عبْد البَرّ : هو الحافظ جمال الدين أبو عُمَر يوسف بن عبْد الله بن عبْد البَرّ بن عاصم النمري القرطبي المالكي رحمه الله تعالى ..

    مِنْ مصنَّفاته : الاستيعاب ، التمهيد ، آداب العِلْم ، الإنصاف فيما بَيْن العلماء مِنْ الاختلاف ، بهجة المَجالس وأنس المُجالس .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بشاطبة بالأندلس سَنَة 463 هـ .

    وفيات الأعيان 7/66 - 71

(4) يُرَاجَع الإنصاف لِلمرداوي 11/196

رَجُلاً عَمِل بكُلّ رخصة بقول أهْل المدينة في السماع [ يعني الغناء ] وبقول أهْل الكوفة في النبيذ وبقول أهْل مكة في المتعة لَكان فاسقاً " (1) .
    واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تَبَارَك وتعالى {فَإِن تَنَـزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول} (2) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَمَرَنَا عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسُّنَّة ، فلا يصحّ أنْ يُرَدّ إلى أهواء الناس ، وإنما يُرَدّ إلى الشريعة   وهي تبيِّن الراجحَ مِن القوْليْن فيجب اتباعه ، لا المُوافِق لِلغرض والأهواء فدَلّ ذلك على عدم جواز تَتَبُّع الرُّخَص (3) .

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم أنّ تَتَبُّع الرُّخَص فيه رَدّ إلى أهواء الناس ، وإنما هي امتثال لأمْر الله عَزّ وجَلّ {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (4) ، ولَمْ يُلْزِمْنَا الله تعالى بتقديم واحد مِنْهُمْ دون الآخَر .

الدليل الثاني : أنّ تَتَبُّع الرُّخَص مُؤَدٍّ إلى إسقاط التكليف في كُلّ مسألة مختلَف فيها ، وإسقاط التكليف باطِل ولا يجوز ..

    أمّا وجْه إسقاطه : أنّ حاصِل الأمر مع القول بالتخيير أنّ لِلمكلَّف أنْ يَفعل إنْ شاء ويَترك إنْ شاء ، وهو عَيْن إسقاط التكليف (5) .

(1) يُرَاجَع : المسودة /518 ، 519  والبحر المحيط 6/325
(2) سورة النساء مِن الآية 59

(3) يُرَاجَع الموافقات 4/145

(4) سورة النحل مِن الآية 43 ، سورة الأنبياء مِن الآية 7

(5) يُرَاجَع الموافقات 4/134

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل : بأنّ تَتَبُّع الرُّخَص يَكون فيه إسقاط التكليف إذا لَمْ يأتِ الفعل المكلَّف به على أيّ وجْه ، أمّا أنْ يأتي به على الوجه الأيسر والأهون فليس كذلك .

الدليل الثالث : أنّ تَتَبُّع رُخَص المذاهب فيه اتباع لِلخلاف ، مِمّا يؤدي إلى تَرْك اتباع الدليل ، وتَرْك اتباع الدليل انسلاخ مِن الدين ، والانسلاخ مِن الدين محرَّم وممنوع ، فما أدّى إليه - وهو تَتَبُّع رُخَص المذاهب - كان كذلك (1) .

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل : بأنّا نُسَلِّم أنّ تَتَبُّع رُخَص المذاهب يؤدي إلى انسلاخ مِن الدين إذا لَمْ يَكُنْ لِلترخص دليل ، أمّا إذا كان هناك دليل   - وهو الواقع - فإنّ تَتَبُّعَها حينئذٍ يَكون اتباعاً لِلدليل ، وليس لِلانسلاخ مِن الدين كما ادعيتم  .

المذهب الثاني : جواز تَتَبُّع الرُّخَص المذهبية .
    وهو قول ابن أبي هريرة (2) - رحمه الله تعالى - مِن الشافعية .

    ونَسَبه ابن السبكي إلى أبي إسحاق المروزي (3) رحمهم الله تعالى ،

(1) يُرَاجَع الموافقات 4/147

(2) ابن أبي هريرة : هو القاضي أبو علي الحَسَن بن الحسين البغدادي الشافعي المعروف بـ" ابن أبي هريرة " رحمه الله تعالى ..

    مِنْ مصنَّفاته : التعليق الكبير على مختصر المزني  

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد  سَنَة 345 هـ .

    طبقات الفقهاء /205  وشذرات الذهب 1/370  وطبقات الشافعية 2/126 ، 127
(3) أبو إسحاق المروزي : هو إبراهيم بن أَحْمَد المروزي رحمه الله تعالى ، تلميذ ابن سريج ، انتهت إليه رئاسة الشّافعيّة ببغداد ..                                                                       =

وفيها نظر ؛ لأنّ الزركشي - رحمه الله تعالى - نَقَل عَنْه المنعَ في قوله :  " قال أبو إسحاق المروزي : يُفَسَّق " (1) ا.هـ .
    واختار هذا المذهبَ بَعْضُ الحنفية ، مِنْهُم : ابن الهمام وابن عبْد الشكور رحمهما الله تعالى .

    واحتَجّوا لِذلك : بأنّ تَتَبُّع الرُّخَص المذهبية - وهو أنْ يَسلك العامِّيّ مَسلكَ الأخفّ فيَأخذ مِن المذاهب ما هو الأهون عَلَيْه فيما يقع مِن المَسائل - ليس هناك مانِع مِنْه عقلاً ولا شرعاً ، وحيث إنّه لا مانِع مِنْه شرعاً كان تَتَبُّع الرُّخَص المذهبية جائزاً (2) .

المذهب الثالث : جواز تَتَبُّعها لِلعامِّيّ المقلِّد ، أمّا العامِّيّ المُقْدِم عَلَيْهَا مِنْ غَيْر تقليد فلا يجوز .
    وهو اختيار القاضي أبي يعلى - رحمه الله تعالى - مِن الحنابلة .

    وحُجّته : أنّ العامِّيّ الذي يُقْدِم على تَتَبُّع الرُّخَص مِنْ غَيْر تقليد قَدْ أَخَلّ بغرضه وهو التقليد ، فلِذَا فإنّه يفسق ، بخِلاَف العامِّيّ المقلِّد فلا يفسق لأنّه قلَّد مَنْ يسوغ اجتهاده (3) .

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّ محلّ نزاعنا هو تَتَبُّع العامِّيّ لِلرُّخَص المذهبية ، وهذا 

=   تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالقاهرة سَنَة 340 هـ .

    شذرات الذهب 2/355  والفتح المبين 1/199

(1) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/325  وجمع الجوامع مع المحلي مع البناني 2/400  والغيث      الهامع 3/906
(2) يُرَاجَع : التيسير مع التحرير 4/254  وشرح فتح القدير 7/258  والتقرير والتحبير 3/469  وعقد الجيد /36  ومسلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/406  والرخصة وأثرها في الفقه     الإسلامي /61 - 63

(3) يُرَاجَع : المسودة /519  والبحر المحيط 6/325  والنكت والفوائد السنية /2/262
متحقِّق في العامِّيّين سواء أَقْدَم على الترخص بتقليد أو مِنْ غَيْر تقليد ؛ فالمحصِّلة فيهما واحدة ، ولِذَا كان الواجب أنْ يَكون الحُكْمان فيهما كذلك : إمّا بالجواز فيهما أو بعدمه .

الوجه الثاني : أنّ الرُّخَص التي تَتَبَّعَهَا العامِّيّ مِنْ غَيْر تقليد إمّا أنْ يَكون لها أصْل ومَرجع أو لا ..

    فإنْ كان : فهي رخصة تَتَبَّعَهَا المقلِّد .

    وإنْ لَمْ يَكُنْ لها أصْل : فلا تُسَمَّى " رخصةً " ، وحينئذٍ تَكون خارِجَ محلّ نزاعنا .

المذهب الرابع : عدم جواز تَتَبُّع الرُّخَص في الفعل الذي اشتهر تحريمه .
    وهو قول العزّ بن عبْد السلام رحمه الله تعالى (1) .

    ويمكِن الاستدلال لِهذا المذهب : بأنّ العامِّيّ الذي يَتتبع رُخَصَ المذاهب طالباً الأهونَ والأيسرَ لا بُدّ وأنْ يقيّد هذا الأهون والأيسر بأنْ    لا يَكون إثماً ، وهذا متحقِّق في الفعل الذي اشتهر تحريمه ، ولِذَا فلا يجوز تَتَبُّع الرُّخَص التي اشتهر تحريمها .

تعقيب وترجيح :
    بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليين وأدلتهم في تَتَبُّع رُخَص المذاهب فإنّه يمكِن التوصل إلى ما يلي :
1- أنّ المذهب الأول القائل بجواز تَتَبُّع الرُّخَص لَمْ تَسلم أدلته مِن المناقشة والاعتراض ، إضافةً إلى أنّه قَدْ يؤدي التزام المذهبية وعدم الخروج عَنْهَا إلى التضييق والحرج والمشقة ..

    ولِذَا فإنّي أؤوِّل عدمَ الجواز عندهم بعدم جواز جَمْع رُخَص المذاهب 

(1) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/326  وإرشاد الفحول /272
كُلّها .

2- أنّ المذهب الثالث المفرِّق بَيْن عامِّيّ مقلِّد وعامِّيّ غَيْر مقلِّد فيه نظر ؛ لأنّ المحصِّلة فيهما واحدة ؛ فكلاهما عامِّيّ أَخَذ بالرخصة .

3- أنّ المذهب الثاني المجوِّز لِتَتَبُّع الرُّخَص أَطْلَق التتبعَ ولَمْ يقيده ،     مِمّا يَدفع إلى تَتَبُّع رُخَص المذاهب كُلّها ، وهو أمْر فيه نظر ، أو يَفتح بابَ التلفيق الممنوع ، وهو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد : كأنْ توضَّأ على مذهب الإمام الشافعي ( فمَسَح شعرةً مِنْ رأْسه أو ثلاث شعرات ، وبَعْد الوضوء لَمَس امرأةً أجنبيّةً مقلِّداً مذهبَ الإمام أبي حنيفة ( ؛ فإنّ وضوءه على هذه الكيفية يُعَدّ تلفيقاً لَمْ يَقُلْ به واحد مِنْهُمَا ..

    فالإمام أبو حنيفة ( لا يَرَى صحَّةَ هذا الوضوء ؛ لأنّه مَسَح شَعْرَةً أو ثلاثاً مِنْ رأْسه وليس رُبْعها .

    والإمام الشافعي ( وإنْ صحّ الوضوء عنده إلا أنّ لَمْس المرأة الأجنبية بغَيْر حائل يَنقض الوضوءَ عنده (1) .

4- أنّ المذهب الرابع المانع لِتَتَبُّع رُخَص الفعل الذي اشتهر تحريمه      لا يَمنع مِنْ تَتَبُّع رُخَص المذاهب كُلّها ، ولا يَمنع مِنْ فَتْح باب التلفيق   كما تَقَدَّم .

5- ومِمّا تَقَدَّم فإنّ الأَوْلى عندي هو : جواز تَتَبُّع الرُّخَص المذهبية بشرْطيْن :

الأول : أنْ لا يَكون فيها فِعْل اشتهر تحريمه .

والثاني : أنْ لا يَجمع رُخَصَ المذاهب كُلَّهَا .

    وفي هذا نقل الزركشي عن الأوزاعي - رحمهما الله - قوله :" مَنْ

(1) تبصير النجباء /262 بتصرف  ويُرَاجَع : مغني المحتاج 1/53  والمهذب 1/17 ، 23  وبدائع الصنائع 1/4 ، 30

أَخَذ بنوادر العلماء خَرَج عن الإسلام " ، وعَنْه :" يترك مِنْ قول أهْل    مكة المتعة والصرف ، ومِنْ قول أهْل المدينة السماع وإتيان النساء في أدبارهنّ ومِنْ قول أهْل الشام الحرب والطاعة ، ومِنْ قول أهْل الكوفة النبيذ " (1) ا.هـ .

(1) البحر المحيط 6/326

المبحث الرابع
تقليد المفضول والميت 

والمجتهد لِلمجتهد
والتقليد في عصْرنا الحاضر
    وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : تقليد المفضول .

المطلب الثاني : تقليد الميت .

المطلب الثالث : مذاهب الأصوليين في تقليد المجتهد لِلمجتهد .

المطلب الرابع : أدلة المذاهب مع الترجيح .

المطلب الخامس : التقليد في عصْرنا الحاضر .
المطلب الأول

تقليد المفضول

    إذا تَعدَّد المجتهدون فهلْ يجوز تقليد العامِّيّ لِلمفضول ؟

    أو بمعنى آخَر : هلْ يجوز له تقليد مَنْ شاء مِنْهُمْ فاضلاً كان أمْ مفضولاً ؟

    الإجابة عَنْ هذا السؤال تتضح مِنْ خلال صورتيْن لِتَعدُّد المجتهدين :

الصورة الأولى : أنْ يَتعدد المجتهدون وتَتفق أقوالهم .

    اختلَف الأصوليون إذا تَعدَّد المجتهِدون واتفَقوا على حُكْم : فهلْ لِلعامِّيّ أنْ يقلد المفضولَ ( أو مَنْ شاء مِنْهُمْ ) أو يقدّم أحدهم ؟

    على مذاهب :
المذهب الأول : جواز تقليد المفضول مع التمكن مِنْ تقليد الفاضل .
    وهو ما عَلَيْه أَكثر الشافعية والحنابلة ، وهو ظاهِر كلام الإمام أحمد ( ، واختاره أبو يعلى والغزالي وابن الحاجب وابن قدامة والقاضي    أبو بكر والآمدي والفتوحي وابن عبْد الشكور رحمهم الله تعالى (1) .

    واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :

الدليل الأول : قوله تعالى {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (2) ..

 
(1) يُرَاجَع : العدة 4/1226  والمستصفى /373  ومختصر المنتهى 2/309  وروضة الناظر /409  والإحكام لِلآمدي 4/242  وجمع الجوامع مع الغيث الهامع 3/896  وشرح الكوكب المنير 4/573 ، 574  ومسلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/404

(2) سورة النحل مِن الآية 43 ، سورة الأنبياء مِن الآية 7
    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَوْجَب على مَنْ لا عِلْمَ عنده أنْ يَسأل مَنْ عنده عِلْم ، وليس في الآية ما يُفرِّق بَيْن شخْص وشخْص وعالِم وعالِم   بَعْد أنْ جَمَعَتْهُمْ أهلية الذِّكْر ، فدَلّ ذلك على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل طالما تَحققَت فيه الصفة المتقدمة (1) .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ الآية لا بُدّ فيها مِنْ إضمار : مَنْ عَلِمتم عدالتَه مِنْ أهْل الذِّكْر وعَقْلَه وبلوغَه ، وذلك بأدلة أَوجبَت ذلك ، فيضمر : مَنْ عَلِمتم تَرَجُّحَه على غَيْره ، وإذا كان كذلك فلا تَصلح الآية دليلاً لِمدّعاكم (2) .
الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    وهذه المناقشة - عندي - مردودة بوجْهيْن :
الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم هذا الإضمار ؛ لأنّه لا دليل عَلَيْه ، كما أنّ أهلية الذِّكْر ذاتها تُغْنِي عَنْ هذا الإضمار .

الوجه الثاني : سلَّمْنَا - جدلاً - بما ادعيتم مِن الإضمار وتَحَقُّق ما أَضمرتموه في أَكثر مِنْ مجتهد ، لكنّ أحدهم فاضِل والآخَر مفضول ، وهُمَا مِنْ أهْل الذِّكْر الذين أَوجَب الله تعالى لِمَنْ لا عِلْمَ عنده سؤالهم ، وتخصيص أحدهما بالسؤال والتقليد دون غَيْره يُعَدّ تخصيصاً بغَيْر مخصِّص ، فلا يُقْبَل ، ولا مَخْلَص إلا بجواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل .

الدليل الثاني : أنّ فقهاء الصحابة ( تَعدَّدوا وكانوا كُثراً ، وكان العوامّ يَسألون الفاضلَ والمفضولَ ، ولَمْ يُحْجَرْ على الخَلْق في سؤال غَيْر 

(1) يُرَاجَع الواضح 5/420

(2) يُرَاجَع : شرح الكوكب المنير 4/572  ومسلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/404

أبي بكر (1) وعُمَر (2) وغَيْر الخلفاء ( ، ومع ذلك لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أحد مِن السلف  تكليف العوامِّ الاجتهادَ في أعيان المجتهدين ، ولا أَنكَر أحد مِنْهُم اتباعَ المفضول واستفتاءه مع وجود الأفضل ، فدَلّ ذلك على جواز تقليد العامِّيّ مَنْ شاء مِن المجتهدين (3) .

الدليل الثالث : أنّه لَمّا كان العامِّيّ غَيْرَ قادِر على التوصل إلى الحُكْم الشرعي بالاجتهاد - لِعدم تَحقُّق شروطه فيه ، ولِمَا يَلحقه مِنْ مشقة  وحرج - فلِذَا كان غَيْرَ واجِب عَلَيْه ، كذلك الحُكْم عند تَعدُّد المجتهدين ؛ فله أنْ يقلد مَنْ شاء مِنْهُمْ ؛ رفعاً لِلحرج والمشقة (4) .
المذهب الثاني : منْع تقليد المفضول مع وجود الفاضل .
    وهو ما عَلَيْه جماعة مِن الفقهاء والأصوليين ، وقول الإمام أحمد    ابن حنبل ( وأبي العباس بن سريج (5) والقفال الشاشي (6) والقاضي

(1) أبو بَكْر الصِّدِّيق : هو الصّحابيّ الجليل عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي رضي الله عنهما ، وُلِد بمكة سَنَة 51 قَبْل الهجرة ، أول مَن أَسْلَم مِن الرجال ، وأول الخلفاء الراشدين ..
    تُوُفِّي ( بالمدينة سَنَة 13 هـ .
    أسد الغابة 3/205  والإصابة 2/341
(2) عُمَر : هو أبو حفْص الفاروق عُمَر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي ( ، وُلِد سَنَة 40 قَبْل الهجرة ، مِن السابقين في الإسلام ، تَوَلَّى الخلافة سَنَة 13 هـ ، وهو الخليفة الراشد الثاني ..

    قُتِل ( شهيداً سَنَة 23 هـ .

    شذرات الذهب 1/33 ، 34  والفتح المبين 1/54 - 57
(3) يُرَاجَع : المستصفى /373  ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/309  والإحكام         لِلآمدي 4/242  والغيث الهامع 3/896  ومسلَّم الثبوت 2/404  وإرشاد الفحول /271

(4) يُرَاجَع العدة 4/1226

(5) ابن سريج : هو أبو العباس أَحْمَد بن عُمَر بن سريج البغدادي رحمه الله تعالى ، وُلِد ببغداد سَنَة 249 هـ ، فقيه الشّافعيّة في عصْره ..

    مِنْ مصنَّفاته : الانتصار ، الأقسام ، الخصال في فروع الفقه الشافعي .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 306 هـ .

    مُعجَم المؤلِّفين 2/31  وطبقات الفقهاء الشّافعيّة 2/712  وطبقات الشّافعيّة الكبرى 2/87
(6) القَفّال الشاشي : هو أبو بَكْر مُحَمَّد بن علِيّ بن إسماعيل القفّال الكبير الشاشي الشافعي رحمه الله =


حسين (1) رحمهم الله تعالى .
    واختاره ابن عقيل - رحمه الله تعالى - فأَوجَب على العامِّيّ أنْ يَتميز الأعلمَ والأَوْرَع (2) .

    واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : أنّ اجتهاد العلماء إنما اعتُبِر لِيَكونوا أَقْرَبَ إلى إصابة الحقّ

وأَبْعَدَ عن الخطأ ، وذلك موجود في حَقّ المستفتي ؛ فإنّه إذا تَحرَّى الأفقهَ والأعلمَ كان إلى إصابة الحقّ باتباع فتواه أَقْرَبَ ، وهذا يَكفي دليلاً على أنّه لا يجوز لِلعامِّيّ تقليد مَنْ شاء مِن العلماء ، بلْ عَلَيْه أنْ يَتخير الأعلمَ والأورعَ والفاضل (3) .

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّه مُعارَض بسؤال العوامّ لِلصحابة ( دون تَحَرٍّ عَنْ درجة فِقْه أو عِلْم مَنْ يَسألونهم ، وإنما كانوا يَستفتونهم دون تفريق بَيْن فاضِل ومفضول .

= تعالى ، وُلِد بشاش سَنَة 291 هـ ، كان يَمِيل إلى الاعتزال في أوَّل حياته العِلْمِيَّة ..

    مِنْ مصنَّفاته : كتاب في الأصول ، شرْح الرسالة ، دلائل النُّبُوّة .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بشاش سَنَة 365 هـ .

    طبقات الشّافعيّة الكبرى 2/176  وشذرات الذهب 3/51  والفتح المبين 1/212 ، 213
(1) القاضي حسين : هو أبو عَلِيّ حسين بن محمد بن أحمد الخراساني المروروذي الشافعي رحمه الله تعالى ، شيخ الشافعية بخراسان  ..
    مِنْ مصنَّفاته : التعليقة الكبرى في الفقه ، الفتاوى .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمرو الروذ سَنَة 462 هـ .

    سير أعلام النبلاء 18/260 - 262  ووفيات الأعيان 2/134 ، 135

(2) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 4/241 ، 242  والغيث الهامع 3/891  وإرشاد الفحول /271  والواضح 5/419
(3) يُرَاجَع الواضح 5/419

الوجه الثاني : أنّ تكليف العامِّيّ بتحرِّي الأفقه والأعلم فيه حرج ومشقة ، ولا يُرفَع هذا الحرج إلا بجواز تقليد مَنْ شاء مِن المجتهدين .
الدليل الثاني : أنّ العامِّيّ معه آلة يَتوصل بها إلى معرفة الأعلم ، والأعلم إلى إصابة الحقّ أَقْرَب ، فلا يجوز أنْ يعطِّل إعمالَ آلته في ذلك ،      كما لا يجوز لِلعالِم أنْ يعطِّل ترجيحَ ما بَيْن الأدلة وإمعانَ النظر فيها لِيَكون إلى الإصابة لِلحقّ أَقْرَبَ ، فدَلّ ذلك على عدم جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل (1) .

مناقشة هذا الدليل :
    وأرى مناقشة هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم أنّ كُلّ عامِّيّ معه تلك الآلة التي يَتوصل بها إلى معرفة الأعلم مِن المجتهدين والأفقه .
الوجه الثاني : سَلَّمْنَا - جدلاً - أنّ العامِّيّ يَملك تلك الآلة التي يَتوصل بها إلى معرفة المجتهدين ، أمّا التوصل إلى معرفة أَعلمهم وأَفقههم فهو أمْر فيه مشقة وحرج لِلعامِّيّ ، وقَدْ يَصعب عَلَيْه ذلك .

المذهب الثالث : جواز تقليد العامِّيّ لِمَنْ يَعتقده فاضلاً أو مُساوِياً لِغَيْرِه ، فإن اعتقَده دون غَيْره امتنع استفتاؤه .
    وهو اختيار ابن السبكي رحمهما الله تعالى .

مناقشة هذا المذهب :

    وقَدْ نوقش هذا المذهب : بأنّ فيه نظراً ؛ لِمَا ثَبَت مِنْ سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم ، وما امتنَع أحدهم عن استفتاء المفضول مع وجود الفاضل (2) .
(1) الواضح 5/419 بتصرف .

(2) يُرَاجَع جمع الجوامع مع الغيث الهامع 3/896 ، 897
    والراجح عندي : ما عَلَيْه أصحاب المذهب الأول القائل بجواز تقليد المفضول مع التمكن مِنْ تقليد الفاضل ؛ لِقوة أدلتهم ، ولِسلامتها مِن المناقشة والاعتراض ، وفي المقابِل ضَعْف أدلة ووجهة المذْهبيْن الثاني والثالث وعدم سلامتهما مِن المناقشة والاعتراض .

    وفي ذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى :" وإذا كان في البلد مجتهدون فلِلمقلِّد مسألة مَنْ شاء مِنْهُمْ ، ولا يَلزمه مراجَعة الأعلم        كما نُقِل في زَمَن الصحابة ؛ إذ سأل العامةُ الفاضلَ والمفضولَ في أحوال العلماء " (1) ا.هـ .

الصورة الثانية : أنْ يَتعدد المجتهدون وتَختلف أقوالهم .

    إذا تَعدَّد المجتهدون واتفَقوا في الفتوى لَزم المصير إليها والعمل بما قالوا ، سواء قُلْنَا بجواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل أمْ لا (2) .
    وإن اختلَفوا في الفتوى : كأنْ قال أحدهما : " مباح " والآخَر :         " محظور " ..

    مِثْل : إن استفتاه في صريح الطلاق إذا نواه ثلاثاً : فقال له حنبليّ :   " طَلَّقْتَ واحدةً " ، وقال له شافعيّ :" طَلَّقْتَ ثلاثاً " (3) .
    ومثاله أيضاً : القَصْر في حَقّ العاصي بسفره واجِب عند الإمام أبي حنيفة ( ، والإتمام واجِب عند الإمام الشافعي ( (4) .
    وهذه الصورة اختلَف الأصوليون فيها على أَوجُه :
الوجه الأول : أنّه يَتميز ويقلد مَنْ شاء مِنْهُمَا .

(1) روضة الناظر /409

(2) يُرَاجَع : المحصول 6/112  والعدة 4/1227  والمستصفى /373

(3) يُرَاجَع : العدة 4/1227  ومُغْنِي المحتاج 3/295

(4) البحر المحيط 6/313 بتصرف ويُرَاجَع : مغني المحتاج 1/268  والمجموع 4/236  والهداية لِلمرغيناني 1/82

    وهو ما عَلَيْه أَكثر الشافعية ، واختاره الشيرازي (1) وأبو يعلى         - رحمهما الله تعالى - وذَكَر أنّه ظاهِر ما يُروَى عن الإمام أحمد ( ؛  فقد استُفتِي في مسألة الطلاق فقال لِلسائل :" إنْ فَعَل حَنث " ، وقال :" إنْ أفتاك مَدَنِيّ [ لا تَحنث ] فافعل " (2) .

    واختاره ابن الصباغ (3) وابن قدامة - رحمهما الله تعالى - فيما إذا استوَى المجتهدان في نَفْسه (4) .
الوجه الثاني : يأخذ بالأغلظ مِن الفتوى .

    حكاه الأستاذ أبو منصور (5) - رحمه الله تعالى - عَنْ أهْل الظاهر ، ونَسَبَه ابن قدامة - رحمه الله تعالى - إلى قوْم (6) .
الوجه الثالث : يأخذ بالأيسر والأخفّ مِن الفتوى .

    أوَرَده ابن قدامة والزركشي - رحمهما الله - ولَمْ يَنسباه إلى أحد (7) .

(1) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/313  واللمع /72  وقواطع الأدلة 5/111

(2) يُرَاجَع العدة 4/1227

(3) ابن الصباغ : هو أبو نَصْر عبْد السيد بن محمد بن عبْد الواحد البغدادي الشافعي المعروف      بـ" ابن الصباغ " رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 400 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : الشامل في فِقْه الشافعية ، الطريق السالم ، العمدة في أصول الفقه .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 477 هـ .

    طبقات الفقهاء /237  وشذرات الذهب 2/355

(4) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/313  وروضة الناظر /410 ، 411

(5) أبو منصور : هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي الشافعي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ نحويّ مُفَسِّر ..

    من مصنَّفاته : تفسير القرآن ، التحصيل ، المِلَل والنِّحَل .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 429 هـ .

    طبقات المفسِّرين 1/327  وطبقات الشّافعيّة الكبرى 5/136
(6) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/313  واللمع /72  والبرهان 2/1344  وروضة الناظر /411
(7) يُرَاجَع : روضة الناظر /411  والبحر المحيط 6/313

الوجه الرابع : إن استوَيَا عنده قلَّد أيَّهما شاء ، وإنْ كان أحدهما عنده أَعْلَمَ وَجَب تقليده .

    وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي والفخر الرازي والفتوحي رحمهم الله تعالى (1) .

    وهو ظاهِر مذهب الإمام الشافعي ( ؛ لأنّه قال في القِبلة فيما إذا اختلَفوا على الأعمى :" عَلَيْه أنْ يقلد أَوثَقَهما وأَديَنَهما عنده ، ويفارِق     ما قَبْل السؤال ؛ حيث لا يَلزمه الاجتهاد ؛ لأنّ في اجتهاده في ذلك    مشقة " (2) ا.هـ .

الوجه الخامس : يأخذ بقول الأول ؛ لأنّه لَزِمه حين سأله .

    حكاه الرافعي عَنْ حكاية الروياني (3) .

الوجه السادس : يأخذ بقول مَنْ يَبني على الأثر دون الرأي .

    أَوْرَده الزركشي - رحمه الله تعالى - ولَمْ يَنسبه إلى أحد (4) .

الوجه السابع : يَجتهد فيمَنْ يأخذ بقوله مِنْهُمَا .

    وهو اختيار ابن السمعاني رحمه الله تعالى (5) .

الوجه الثامن : إنْ كانت الفتوى في حَقّ الله تعالى أَخَذ بأيسرهما ، وإنْ 

(1) يُرَاجَع : البرهان 2/1344  والمستصفى /374  والمحصول 6/113  وشرح تنقيح      الفصول /442  وشرح الكوكب المنير 4/573  والغيث الهامع 3/897

(2) البحر المحيط 6/313 ، 314 بتصرف  ويُرَاجَع الأم 1/64 ، 95 .

(3) الروياني : هو فخر الإسلام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري الشافعي رحمه الله ، فقيه أصوليّ ، وُلِد ببخارى سَنَة 415 هـ ، تولى قضاء طبرستان ..

    مِن مصنّفاته : بحر الذهب ، الكافي ، حلية المؤمن .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى مقتولاً على يد الملاحدة سَنَة 502 هـ .

    سير أعلام النبلاء 12/60  والنجوم الزاهرة 5/197  وشذرات الذهب 4/4

(4) يُرَاجَع البحر المحيط 6/314

(5) يُرَاجَع : قواطع الأدلة 5/144  واللمع 11/72  والبحر المحيط 6/314

كانت في حقوق العباد أَخَذ بأثقلهما .

    وهو قول الكعبي (1) رحمه الله تعالى .

الوجه التاسع : إن اتسَع عَقْله لِلفهم سأل المختلِفين عَنْ حُجّتهما        وأَخَذ بالأرجح ، وإنْ قَصُر عَنْ ذلك أَخَذ بقول المعتبَر عنده .

    حكاه الخطيب البغدادي عَنْ أبي عبْد الله الزبيري (2) رحمهما الله تعالى .

الوجه العاشر : الأخذ بقولهما إنْ أَمكَن الجَمْع بَيْنهما .

    وهو مُخَرّج مِنْ كلام الماوردي (3) رحمه الله تعالى (4) .

الوجه الحادي عَشَر : إن استوَيَا في العِلْم والدين قدّم الأديَن .

    أَورَده الفخر الرازي - رحمه الله تعالى - ولَمْ يَنسبه إلى أحد (5) .

(1) الكعبي : هو أبو القاسم عَبْد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي رحمه الله تعالى ، رأْس طائفة مِن المعتزلة تُسَمَّى " الكعبية " ..

    مِنْ آرائه في الكلام : أنّ المباح مأمور به ؛ لأنّ فِعْل المباح يَستلزِم تَرْك الحرام ، وتَرْك الحرام واجب ، وما لا يَتِمّ الواجب إلا به فهو واجب ..

    والجمهور أنّ المباح غيْر مأمور به .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 327 هـ .

    سير أعلام النبلاء 15/255 ، 256  ووفيات الأعيان 3/45  والفتح المبين 1/181 ، 182
(2) أبو عبْد الله الزبيري : هو أبو عبْد الله الزبير بن أحمد بن سليمان البصري الشافعي رحمه الله تعالى ، يُعْرَف بـ" الزبيري " لأنّه مِنْ نَسْل الصحابي الجليل الزبير بن العوّام ( ..

    مِنْ مصنَّفاته : الكافي في الفقه ، النية ، ستْر العورة ، الاستشارة والاستخارة ، رياضة المتعلم .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 317 هـ .

    طبقات الفقهاء /199  ووفيات الأعيان 2/313 
(3) الماوردي : هو القاضي أبو الحَسَن عَلِيّ بن مُحَمَّد الماوردي [ نسبةً إلى بيع ماء الورد ] البصري الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بالبصرة سَنَة 364 هـ ، وكان يميل إلى مذهب الاعتزال ..
    مِن مصنَّفاته : الحاوي الكبير ، أدب الدنيا والدِّين ، الإقناع في الفقه ، الأحكام السلطانية .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 450 هـ .

    طبقات الشافعية الكبرى 5/267 - 269  والفتح المبين 1/252 ، 253

(4) يُرَاجَع البحر المحيط 6/314
(5) يُرَاجَع المحصول 6/113

الوجه الثاني عَشَر : إن استوَيَا في العقل والعِلْم واختصّ أحدهما بمَزِيد   مِن الورع قدّم الأورَع .

    اختاره إمام الحرمين رحمه الله تعالى (1) .

    والأَوْلى عندي : اختيار الوجه الأول المخيِّر لِلعامِّيّ في تقليد مَنْ شاء مِن المجتهدين المختلِفين في الحُكْم لِفتوى واحدة ؛ وذلك لأنّني رَجَّحْتُ في الصورة الأولى جوازَ تقليد المفضول مع وجود الفاضل ؛ لِقوة حُجَّة القائلين به كما تَقَدَّم ذِكْرُه .. هذا مِنْ جهة ..

    ومِنْ جهة ثانية .. ضَعْف وجهة الأوجُه الباقية على النحو التالي :
    الوجه الثاني الآخذ بالأغلظ مِن الفتوى مردود ؛ لأنّه مُخالِف لأصْل التيسير {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر} (2) (3) .

    الوجه الثالث القائل بتقديم الأيسر والأخفّ مِن الفتوى وإنْ كان متفِقاً مع أصْل التيسير في الإسلام إلا أنّه قَدْ يَفتح باباً لِتَتَبُّع الأيسر والأخفّ مِن الفتوى عند المجتهدين ، وهذا هو التلفيق .

    الوجه الرابع المقدِّم لِلأعلم ، والوجه السادس الآخذ بقول مَنْ يَبني على الأثر دون الرأي ، والوجه السابع المُطالِب لِلعامِّيّ بالاجتهاد فيمَنْ يأخذ بقوله مِنْهُمَا ، والوجه الثامن المفرِّق بَيْن الفتوى في حَقّ الله تعالى وبَيْن الفتوى في حقوق العباد ، والوجه التاسع المبنِيّ على اتساع عقْل العامِّيّ لِلفهم ، والوجه الحادي عَشَر المقدِّم لِلأَدْيَن ، والوجه الثاني عَشَر المقدِّم لِلأورع : هذه الأوجُه الخمسة مردودة ؛ لأنّها تَفترض في العامِّيّ قِسْطاً مِن العِلْم ، بلْ ربّما أَزْيَدَ مِنْ ذلك ؛ حتى يَحكم على أدلة المجتهدين وصلاحهم 

(1) يُرَاجَع : البرهان 2/1344  والغيث الهامع 3/897
(2) سورة البقرة مِن الآية 185

(3) يُرَاجَع اللمع /72

أو يَعرف أيّهما أَعْلَم وأَدْيَن وأَوْرَع حتّى يقلده ، الأمرَ الذي يَستجلب مشقّةً وحرجاً لِكثير مِن العوامّ الذين يَصعب عَلَيْهِم الأخذ بهذه الأوجُه أو واحد مِنْهَا .
    أمّا الوجه الخامس : فهو مُلْزِم لِلعامِّيّ الأخذَ بقول الأول ، وهو تضييق - أيضاً - وقَصْر لِلفتوى على الأول بغَيْر دليل .

    وأمّا الوجه العاشر : فإنّه خارِج نزاع هذه الصورة التي تَنحصر في حالة اختلاف المجتهدين في الحُكْم .

المطلب الثاني

تقليد الميت

    اختلَف الأصوليون في حُكْم تقليد العامِّيّ لِلميت على مذاهب :
المذهب الأول : جواز تقليد الميت .
    وهو قول الجمهور ، واختاره البيضاوي (1) وابن السبكي والزركشي والفتوحي وابن الهمام وابن عبْد الشكور رحمهم الله تعالى (2) .

    واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قول النبي ( ﴿ اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي : أَبِي بَكْرٍ       وَعُمَر ﴾ (3) (4) ..

    وجْه الدلالة ( لِلباحث ) : أنّ النبي ( أَمَر المسلِمين بالاقتداء بأبي بكر وعُمَر رضي الله عَنْهُمَا ، ولَمْ يقيّد الأمر بالاقتداء بهما في حياتهما ، 

(1) القاضي البيضاوي : هو أبو الخير عبد الله بن عُمَر بن مُحَمَّد بن علِيّ البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بالمدينة البيضاء بفارس قُرْب شيراز ، وإليها نُسِب ..

    مِن مؤلَّفاته : منهاج الوصول إلى عِلْم الأصول ، الإيضاح في أصول الدين .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بتبريز سَنَة 685 هـ .

    البداية والنهاية 13/309  والفتح المبين 2/91
(2) يُرَاجَع : منهاج الوصول مع نهاية السول 3/287  وشرح الكوكب المنير 4/513  ومناهج العقول 2/287  وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/396  والغيث الهامع 3/897  والبحر     المحيط 6/297  والتحرير 2/250  ومسلَّم الثبوت 2/407

(3) أَخْرَجَه الترمذي في كتاب المناقب عَنْ رسول الله : باب في مناقب أبي بكر وعُمَر كليهما برقم    ( 3595 ) وابن ماجة في المقدمة : باب في فضْل أبي بكر برقم ( 94 ) وأحمد في باقي مسنَد الأنصار برقم ( 22161 ) عَنْ حذيفة ( .

(4) يُرَاجَع البحر المحيط 6/297
فوَجَب الاقتداء بهما بَعْد موْتهما ، وهذا يَكفي دليلاً على جواز تقليد الميت إنْ لَمْ يَكُنْ وجوبَه كما في هذا النص .

الدليل الثاني : قول النبي ( ﴿ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ ؛ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ      اهْتَدَيْتُم ﴾ (1) (2) ..
    وجْه الدلالة ( لِلباحث ) : أنّ النبي ( أَرشَد الأُمَّةَ إلى مكانة صحابته ( ، وبيَّن أنّ الاقتداء بهم سبيل مِنْ سُبُل الهداية ، والخطاب موجَّه لِلأُمَّة خِلاَف الصحابة ( ، فلا يَتحقق الاقتداء بهم إلا بَعْد مَوْتهم ، فلو لَمْ يَكُنْ تقليد الميت جائزاً لَمَا أَمَرَنَا النبي ( بالاقتداء بهم .

الدليل الثالث : الإجماع على جواز العمل بفتاوى الأئمة والعلماء بَعْد موْتهم منذ عَصْر الصحابة ( ومَنْ بَعْدهم مِن التابعين والأئمة حتى زماننا وهذا يَكفي دليلاً على جواز تقليد الميت ؛ لأنّ الإجماع حُجَّة .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ الإجماع إنما يُعتبَر مِنْ أهْل الحلّ والعقد وهم المجتهدون ، والمُجمِعون ليسوا مجتهدين ، فلا يُعتبَر إجماعهم بحال ..

    أو بعبارة أخرى : إنما يُعتبَر اتفاقهم على جواز إفتاء غَيْر المجتهد ؛ فلو أثبت جواز إفتائه بهذا لَزِم الدور (3) .

الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم أنّ المُجمِعين ليسوا مجتهدين ؛ وإنما هُمْ مِنْ أهْل الاجتهاد الذين هُمْ أهْل الحلّ والعقد .

(1) أَخْرَجه البيهقي وعَبْد بن حميد .. انظر : كشْف الخفاء 1/147  وتلخيص الحبير 4/190
(2) يُرَاجَع البحر المحيط 6/297
(3) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/297  ومناهج العقول 2/287  وشرح المنهاح 2/846  وتيسير التحرير 4/250  ومسلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/407

الوجه الثاني : سلَّمْنَا عدم وجود إجماع على جواز تقليد الميت ، لكنْ     لا نُسَلِّم عدم وجود التواتر الذي يُثْبِت تقليدَ التابعين لِلصحابة ( وتقليد تابِعي التابعين لِلتابعين وهكذا حتى زماننا ، وهذا التواتر في تقليد الحيّ لِلميت يُعَدّ حُجَّةً في قوة الإجماع .

المذهب الثاني : منْع تقليد الميت .
    وهو اختيار الفخر الرازي رحمه الله تعالى .

    وحكَى الغزالي - رحمه الله تعالى - في " المنخول " فيه إجماع الأصوليين ، وحكاية هذا الإجماع - عندي - فيها نظر ؛ لأنّ الثابت عَنْ كثير مِنْهُمْ - كما تَقَدَّم - جوازه .

    واحتَجّوا لِذلك : بأنّ الميت لا قول له ؛ بدليل أنّ الإجماع يَنعقد على خِلاَفِه ، ولا يَنعقد الإجماع على خِلاَفِه حيّاً ، فدَلّ ذلك على عدم جواز تقليد المجتهد الميت (1) .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ استدلالكم ضعيف ؛ لأنّ عدم مانعية قول لِميت انعقادَ الإجماع لا يَستلزم أنْ لا يَكون مِثْلَ قول الحيّ في جواز الإفتاء به عند عدم الإجماع على خِلاَفه ؛ لأنّ مانعية الحيّ انعقادَ الإجماع ليس لِذاته ، بلْ لِوجود قائله ؛ فإنّ اجتماع الأُمَّة عبارة عن اتفاق العلماء الأحياء كُلّهم ، فلا يَنعقد مع خروج عالِم حَيّ عَنْه (2) .

المذهب الثالث : جواز تقليد الميت عند فَقْد مجتهد حَيّ .
    حكاه الزركشي عن الكيا الهراسي وابن برهان رحمهم الله تعالى (3) .

(1) يُرَاجَع : المحصول 6/97  والمنخول /48  والغيث الهامع مع جمع الجوامع 3/897  والبحر المحيط 6/298

(2) يُرَاجَع : تيسير التحرير 4/250  وغاية الوصول /282  وتبصير النجباء /253

(3) يُرَاجَع البحر المحيط 6/299
    ويمكِن الاحتجاج لِهذا المذهب : بأنّ الميت لا قول له ، فكيف نقلده ؟!

    لكنْ إذا لَمْ يوجَد مجتهد حَيّ ولا حُكْم إلا ما أَفْتَى به الميت جاز في هذه الحالة تقليده ؛ حتى لا يُترَك الناس هملاً بدون حُكْم شرعيّ .

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن رَدّ هذا الدليل : بأنّا نُسَلِّم أنّ الميت حالَ موتِه لا قول له ، لكنّ محلّ نزاعنا هو ما قاله وأَفتَى به حالَ حياته : هلْ يُعتَدّ به أمْ لا ؟

    التواتر منذ عصْر الصحابة إلى زماننا على الاعتداد به والعمل بقوله .

المذهب الرابع : جواز تقليد الميت إنْ كان الناقل لِقوله مجتهداً في ذلك المذهب .
    وهو اختيار الآمدي والصفي الهندي (1) رحمهما الله تعالى (2) .

    واحتَجّوا لِذلك : بأنّ نَقْل المجتهد الحيّ في ذلك المذهب إنما كان لِمعرفة مَداركه ، فيميز بَيْن ما استمَرّ عَلَيْه وما لَمْ يَستمرّ ، فلا يَنقل لِمَنْ يقلده إلا ما استمَرّ عَلَيْه ، بخلاف غَيْره ..

    فإذا ذكر قوْل المجتهد على جهة الحكاية فعرف أنّ ما يَكون مِنْ   فتوى الموجودين ليس بفتوى بلْ نقْل كلام المفتي لِيأخذ به المستفتِي جاز تقليده (3) .
مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّه في غَيْر محلّ النزاع ؛ لأنّ الكلام فيما إذا

(1) صفي الدِّين الهندي : هو مُحَمَّد بن عبد الرحيم بن مُحَمَّد الشافعي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد بدلهي بالهند سَنَة 644 هـ ..
    مِن مصنَّفاته : الزبدة في عِلْم الكلام ، نهاية الوصول إلى عِلْم الأصول .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 715 هـ .

    الدرر الكامنة 4/14  والفتح المبين 2/120 
(2) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 4/41  ونهاية الوصول 9/3890  والبحر المحيط 6/300

(3) غاية الوصول /283  ويُرَاجَع شرح المحلي 2/296

ثَبَت أنّه مذهب الميت ، فإنْ كان الناقل بحيث لا يُوثَق بنقله فهماً - وإن وثِق نقلاً - تَطَرَّق عدم الوثوق بفهمه إلى عدم الوثوق بنقله ، وصار عدم قبوله لِعدم صحة المذهب عن المنقول إليه لا لأنّ الميت لا يقلَّد (1) .

    والراجح عندي : ما عَلَيْه أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز تقليد الميت ؛ لِقوة أدلتهم وسلامتها مِن المناقشة والاعتراض ، ولِعدم سلامة أدلة المذاهب الأخرى مِنْ ذلك .

    ومِمّا يُقوِّي ترجيحي : ما رُوِي عن ابن مسعود ( : النهي عَنْ تقليد الأحياء ؛ لأنّه لا يؤمَن عَلَيْه الفتنة ، قال :" وَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ مُقَلِّداً    فَلْيُقَلِّدِ الْمَيِّت " .

    وقول الإمام الشافعي ( :" المذاهب لا تموت بموت أربابها " (2) ا.هـ .

    وما وَرَد في " المسودة " :" يجوز تقليد المجتهدين الموتى ، ولا يَبطل قولهم بموتهم ، كإجماعهم ، وكالشاهد إذا أدَّى شهادتَه ومات قَبْل الحُكْم بها فإنّها لا تَبطل ، بلْ يَحْكُم بها الحاكم الذي سَمِعَهَا مِنْه " (3) ا.هـ .

(1) الغيث الهامع 3/898
(2) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/298  وشرح المحلي 2/396  وغاية الوصول /282  وتبصير  النجباء /253

(3) المسودة /522

المطلب الثالث

مذاهب الأصوليين في 

تقليد المجتهد لِلمجتهد

    اتفَق العلماء على أنّه لا يجوز لِلمجتهد أنْ يقلد غَيْرَه مِن المجتهدين في كُلّ واقعة اجتهَد فيها .

    والعلة في ذلك : أنّ الحُكْم الذي تَوصَّل إليه بغالب ظنّه لا يساوِي الظَّنَّ المستفادَ مِنْ غَيْره مِن المجتهدين ، وإنما هو أَقْوَى مِنْه ، والعمل بأقوى الظَّنَّيْن واجب (1) .

    واختلَفوا في جواز تقليده لِمجتهد آخَر فيما لَمْ يَكُنْ قد اجتهَد فيه ..

    على مذاهب :
المذهب الأول : المنع مُطْلَقاً .
    وهو ما عَلَيْه الأكثرون ، ومنقول عن الأئمة : مالِك والشافعي وأحمد ( ، واختاره الشيرازي في " التبصرة " وأبو يعلى والباجي وأبو بكر  ابن العربي (2) وابن عقيل وابن السمعاني والغزالي والفخر الرازي

(1) ابن العربي : هو القاضي أبو بَكْر محمد بن عَبْد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي رحمه الله تعالى ، وُلِد بأشبيليّة سَنَة 468 هـ ، فقيه أصوليّ ، أحد أئمّة المالكيّة ..
    مِنْ مصنَّفاته : المحصول في عِلْم الأصول ، العواصم مِن القواصم ، أحكام القرآن .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمراكش ودُفِن بفاس سَنَة 543 هـ .

    وفيات الأعيان 1/489  والفتح المبين 2/28 - 30  وشجرة النّور الزَّكيّة /136
(2) يُرَاجَع : المستصفى /368  والإحكام لِلآمدي 4/210  والبحر المحيط 6/285  وشرح الكوكب المنير 4/515  وتيسير التحرير 4/227

وابن الحاجب والآمدي وابن السبكي وابن الهمام رحمهم الله تعالى (1) . 
المذهب الثاني : الجواز مُطْلَقاً .
    وهو قول سفيان الثوري وإسحاق (2) رحمهما الله تعالى ، ومَحكي عن الإمام أبي حنيفة ( (3) .

    ونَسَبه البعض إلى الإمام أحمد ( ، وفيها نظر ؛ لأنّ الثابت عند كثير مِن الحنابلة القول بالمنع ..

    فقدْ نقَلوا عَنْه ( :" لا تقلد أمْرَك واحداً مِنْهُمْ ، وعَلَيْك بالأثر " .

    وقوله ( :" يا أبا العباس .. لا تقلد دينك الرجال ؛ فإنّهم لَنْ يَسلموا أنْ يَغلطوا " (4) ا.هـ .
المذهب الثالث : جواز تقليد المجتهد لِلصحابة دون غَيْرهم .
    وهو منقول عن الإمام الشافعي ( في القديم ، ونُسِب إلى الإمام أحمد ( ، واستغرَبَها بَعْض الحنابلة .
    وهو قول أبو علي الجبائي - رحمه الله تعالى - بشرْط أنْ يَكون أَرْجَح

(1) يُرَاجَع : التبصرة /403  والعدة 4/1229  وإحكام الفصول /723  والواضح 5/244  والمحصول لابن العربي /155  وقواطع الأدلة 5/100  والمستصفى /368  والمحصول 6/115  ومختصر المنتهى مع بيان المختصر 3/328  والإحكام لِلآمدي 4/211  وجمع الجوامع مع تشنيف المسامع 2/222  والغيث الهامع 3/884  والإبهاج 3/271  والتحرير مع التيسير 4/227
(2) إسحاق : هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي رحمه الله تعالى ، المعروف بـ" ابن راهويه " ، جالَس الإمامَ أَحْمَدَ ( ، وناظَر الإمامَ الشّافعيَّ ( ثُمّ صار مِن أتباعه وجَمَع كُتُبَه ، حَفِظ سبعين ألْف حديث ..

    مِن مصنَّفاته : المُسْنَد ، التفسير .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بنيسابور سَنَة 238 هـ .
(3) يُرَاجَع : اللمع /71  والإحكام لِلآمدي 4/210  والإبهاج 2/271  والغيث الهامع 3/894  وتشنيف المَسامع 2/222  والبحر المحيط 6/286

(4) يُرَاجَع : التمهيد لِلكلوذاني 4/408  والعدة 4/1229 ، 1230  والواضح 5/244       والمسودة /468

في نظره مِنْ غَيْره ، فإن اسْتَوَوْا تَخَيَّر ، ولا يقلد غَيْرَهم ، واعتبَره الزركشي - رحمه الله تعالى - مذهباً رابعاً .

    وقال بَعْضهم : يجوز تقليد الخلفاء الأربعة دون غَيْرهم .

    وقال بَعْضهم : يجوز تقليد أبي بكر وعُمَر - رضي الله عَنْهُمَا - دون غَيْرهما (1) .
المذهب الرابع : جواز تقليد المجتهد لِلصحابة والتابعين دون غَيْرهم .

    لَمْ يَنسبه الزركشي - رحمه الله تعالى - إلى أحد ، وقال الآمدي رحمه الله تعالى :" ومِن الناس " (2) .

المذهب الخامس : جواز تقليد المجتهد مَنْ هو أَعْلَم مِنْه .
    وهو قول محمد بن الحَسَن (3) والكرخي (4) - رحمهما الله تعالى - مِن الحنفية .

    ونُقِل عن ابن سريج - رحمه الله تعالى - بشرْط ضِيق الوقت إذا تَعَذَّر عَلَيْه الاجتهاد (5) .
(1) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 4/210  وقواطع الأدلة 5/101  وبيان المختصر 3/328      والإبهاج 3/271  والبحر المحيط 6/286
(2) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/286  والإحكام لِلآمدي 4/210  والإبهاج 3/271
(3) محمد بن الحَسَن : هو أبو عبد الله محمد بن الحَسَن الشيباني رحمه الله تعالى ، وُلِد بواسط بالعراق ، اشتهر بالتَّبَحُّر في الفقه والأصول ، تَوَلَّى قضاء الرقة مِن قِبَل الخليفة هارون الرشيد ..

    مِن مصنَّفاته : المبسوط في فروع الفقه ، الزيادات ، الآثار .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 186 هـ .

    الأعلام 3/882  والفتح المبين 1/115
(4) الكرخي : هو أبو الحَسَن عَبْد الله بن الحَسَن بن دلال بن دلهم الكرخي الحنفي رحمه الله تعالى ..

    مِنْ مصنَّفاته : المختصر ، شرْح الجامعين .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 340 هـ .

    البداية والنهاية 11/24  والفتح المبين 1/197 ، 198
(5) يُرَاجَع : اللمع /71  وقواطع الأدلة 5/101  والإحكام لِلآمدي 4/210  والغيث الهامع 3/894  وتشنيف المسامع 2/222  والإبهاج 3/271  والبحر المحيط 6/286  والمستصفى /369

المذهب السادس : جواز تقليد المجتهد مجتهداً آخَرَ فيما يَتعلق بنَفْسه دون ما يفتي به .
    أَورَده الكثرة دون نسبة إلى أحد ، وحكاه البعض عن ابن سريج رحمه الله تعالى .

    وعَزَاه ابن الحاجب - رحمه الله تعالى - إلى الإمام الشافعي ( ،  وفيه نظر .

    ونَسَبه البعض إلى بَعْض أهْل العراق .

المذهب السابع : جواز تقليد المجتهد مجتهداً آخَرَ فيما يَخُصّه إذا خَشِي فواتَ الوقت فيها بإشغاله بالحادثة .
    وهو قول ابن سريج رحمه الله تعالى (1) .

    ونَحْوه رأْي إمام الحرمين - رحمه الله تعالى - في قوله :" وكذلك المجتهد إذا استشعَر الفواتَ لو اشتغَل بالاجتهاد في الأحكام : فله أنْ يقلد مجتهداً " (2) ا.هـ .

المذهب الثامن : جوازه في القاضي والمفتي في المُشْكِل عَلَيْه .
    وهو مَحكيّ عَنْ بَعْض الشافعية .

المذهب التاسع : جوازه لِلقاضي دون غَيْره .
    وهو منقول عن ابن سريج رحمه الله تعالى .

المذهب العاشر : الوقف .
    ونسبه الزركشي لإمام الحرمين رحمهما الله تعالى (3) ، وفيها نظر ؛ لأنّ الثابت عَنْه - رحمه الله تعالى - ما أَورَدتُه في المذهب السابع .
(1) يُرَاجَع : المَراجع السابقة .

(2) البرهان 2/1339

(3) يُرَاجَع البحر المحيط 6/287 ، 288

تعقيب وترجيح :
    بَعْد الوقوع على مذاهب الأصوليين في تقليد المجتهد لِلمجتهد يتضح لنا ما يلي :
1- أنّ الزركشي - رحمه الله تعالى - كان أَكثَرَ الأصوليين حصراً لِهذه المذاهب ؛ حيث حصَرَها في أحد عَشَر مذهباً (1) ..

    ومِنْهُمْ مَنْ حصَرَها في تسعة مذاهب : كالفتوحي رحمه الله تعالى (2) .

    ومِنْهُمْ مَنْ حصَرَها في ثمانية مذاهب : كابن الحاجب وابن السبكي وابن الهمام وابن عبْد الشكور رحمهم الله تعالى (3) .

    ومِنْهُمْ مَنْ حصَرَها في سبعة مذاهب : كالغزالي رحمه الله تعالى (4) .

    ومِنْهُمْ مَنْ حصَرَها في ستة مذاهب : كابن السمعاني وابن عقيل    وابن السبكي في " جَمْع الجوامع " (5) .

    ومِنْهُمْ مَنْ حصَرَها في خمسة مذاهب : كالفخر الرازي والقرافي رحمهما الله تعالى (6) .

    ومِنْهُمْ مَنْ حصَرَها في أربعة مذاهب : كالشيرازي - رحمه الله   تعالى - في " اللمع " (7) .
    ومِنْهُمْ مَنْ حصَرَها في ثلاثة مذاهب : كالشيرازي في " التبصرة "

(1) يُرَاجَع البحر المحيط 2/285 – 288
(2) يُرَاجَع شرح الكوكب المنير 4/516 ، 517

(3) يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع بيان المختصر 3/328  والإبهاج 3/271  والتحرير مع     التيسير 4/227 ، 228  ومسلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/393

(4) يُرَاجَع المستصفى /369

(5) يُرَاجَع : قواطع الأدلة 5/100 ، 101  والواضح 5/244  وجمع الجوامع مع تشنيف     المسامع 2/222  والغيث الهامع 3/894

(6) يُرَاجَع : المحصول 6/115 ، 116  وشرح تنقيح الفصول /443

(7) يُرَاجَع اللمع /71

وأبي يعلى رحمهما الله تعالى (1) .
2- أنّ المذهب العاشر الذي نَسَبه الزركشي إلى إمام الحرميْن - رحمهما الله تعالى - أَثْبَتُّ أنّ إمام الحرمين يقول في " البرهان " بخلافه ، إلا إنْ كان هذا قولاً آخَرَ له لَمْ أطلع عَلَيْه ..

    ولِذَا مِن الوجاهة استبعاد هذا المذهب عَنْ صورة النزاع .

3- أنّ المذهب الثالث أرى - أيضاً - استبعادَه ؛ لأنّا رَجَّحْنَا الأخذَ بقول الصحابي وأنّه اتباع لا تقليد ..

    أمّا التابعون : فقد اتفَق الأصوليون على أنّ قولهم ليس حُجَّةً ، ولِذَا لا فَرْق بَيْن مجتهد تابعيّ ومجتهد غَيْر تابعيّ ، وهو ما عَلَيْه المذهب الرابع .

4- أنّ المذهب السادس فرَّق بَيْن تقليد المجتهد فيما يَتعلق بحقّ نَفْسه دون ما يفتي به ، والمذهب التاسع فرَّق بَيْن القاضي وغَيْره ، فأجازه لِلأول ..

    المذهبان كلاهما فيه نظر ؛ لأنّ هذه التفرقة التي ذَهَبَا إليها في النَّفْس مِنْهَا شيء .

5- وعلى ضوء ما تَقَدَّم أرى : أنّ المذاهب الجديرة بالبحث والدراسة في هذه المسألة يمكِن حصْرها في الخمسة مذاهب التالية :

المذهب الأول : المنع مُطْلَقاً .

المذهب الثاني : الجواز مُطْلَقاً .

المذهب الثالث : جواز تقليد الأعلم .

المذهب الرابع : جوازه إذا ضاق الوقت .

المذهب الخامس : جوازه في المُشْكِل عَلَيْه .

    أمّا ما عَدَاهَا مِن المذاهب : فيَكفي إيراده فقط دون تفصيل القول فيه .

    وسأفصِّل أدلة هذه المذاهب - بإذن الله تعالى - في المطلب التالي .

(1) يُرَاجَع : التبصرة /403  والعدة 4/1229 – 1231
المطلب الرابع

أدلة المذاهب مع الترجيح

أوّلاً – أدلة المذاهب :

أدلة المذهب الأول :
    استدَلّ أصحاب المذهب الأول - القائلون بمنع تقليد المجتهد لِمجتهد غَيْره مُطْلَقاً - بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تعالى {فَإِن تَنَـزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول} (1) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَمَرَنَا عند وقوع الاختلاف بِرَدّ المتنازَع فيه إلى الكتاب والسُّنَّة ، والتقليد لِلمجتهد ليس واحداً مِنْهُمَا ، فدَلّ ذلك على عدم جواز تقليد المجتهد لِلمجتهد (2) .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم أنّ تقليد المجتهد لِلمجتهد ليس راجعاً إلى الكتاب والسُّنَّة ؛ بلْ هو راجِع إليهما ؛ فإنّ تقليد المجتهد حُكْم مِنْ أحكام الله تعالى بطريق الاجتهاد مِنْه ، ولِهذا كان رَدّ العامِّيّ إليه وتقليده له لا يَمنع مِنْ كَوْنه تابعاً لِلآية .

الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    وقَدْ رُدّتْ هذه المناقشة : بأنّا لا نُسَلِّم بأنّ التقليد تابِع لِلآية ؛ لأنّه إذا تَرَك ما يقتضيه ظاهِر الكتاب أو ظاهِر السُّنَّة وقلَّد غَيْرَه فقدْ تَرَك حُكْمَ الله

(1) سورة النساء مِن الآية 59

(2) يُرَاجَع : التبصرة /404  وقواطع الأدلة 5/103 ، 104  والعدة 4/1231

تعالى ولَمْ يَعمل به (1) .
الدليل الثاني : قوله تعالى {فَاعْتَبِرُوا يَـأُولِى الأَبْصَـر} (2) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَمَر أولي الأبصار بالنظر والاعتبار ، والأمر لِلوجوب ، والمجتهد مِنْ أولي الأبصار ، فيَكون النظر والاجتهاد في حَقّه واجباً ، ولو لَمْ يأتِ به بتقليد غَيْره لَكان تاركاً لِلمأمور به     فيَكون عاصياً ، فدَلّ ذلك على عدم جواز تقليد المجتهد لِلمجتهد (3) .

الدليل الثالث : قوله ( ﴿ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا         كَمَا سَمِعَهَا ؛ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْه ﴾ (4) ..

    وجْه الدلالة : أنّ النبي ( دعا لِمَنْ سَمِع مقالتَه فوعاها ثُمّ أدّاها    كما سَمِعها ، والوعي والأداء كلاهما يَتنافى مع التقليد ، فلو كان قَدْ أَطلَق التقييدَ لِلمجتهد والعالِم لَمَا أَمَره ( بأداء مقالته كما سَمِعها مِنْه ، فدَلّ ذلك على عدم جواز تقليد المجتهد لِلمجتهد (5) .

الدليل الرابع : أنّ الاجتهاد أصْل والتقليد بَدَل ، والمجتهد متمكن مِنْ الاجتهاد الذي هو الأصل ، فلا يجوز له العدول عن الأصل إلى البدل وهو التقليد (6) .

(1) الواضح 5/244 – 246
(2) سورة الحشر مِن الآية 2

(3) يُرَاجَع المحصول 6/116

(4) أَخْرَجَه الترمذي في كتاب العِلْم عَنْ رسول الله : باب ما جاء في الحثّ على تبليغ السماع برقم   ( 2582 ) عن ابن مسعود ( ، وابن ماجة في المقدمة : باب مَنْ بلَّغ عِلْماً برقم ( 232 ) عَنْ أَنَس ( ، والدارمي في المقدمة : باب الاقتداء بالعلماء برقم ( 229 ) عَنْ جُبَيْر بن مُطْعِم ( .

(5) إحكام الفصول /723 بتصرف .

(6) بيان المختصر 3/330 بتصرف  ويُرَاجَع المحصول 6/116
أدلة المذهب الثاني :
    استدَلّ أصحاب المذهب الثاني - القائلون بجواز تقليد المجتهد لِلمجتهد مُطْلَقاً - بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تعالى {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (1) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَمَر بسؤال مَنْ عنده عِلْم ، وأَدْنَى درجاته جواز اتباع المسئول واعتقاد قوله ، وليس المراد به مَنْ لَمْ يَعلم شيئاً أصلاً بلْ مَنْ لَمْ يَعلم تلك المسألةَ ومَنْ لَمْ يَجتهد فيها وإنْ كانت له أهلية الاجتهاد فيها غَيْر عالِم بها ، فدَلّ ذلك على جواز تقليد المجتهد لِلمجتهد .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ الآية الكريمة شَرَطَتْ في السائل أنْ      لا يَكون عنده عِلْم ، فلا يدخل فيها المجتهد ..

    إضافةً إلى أنّ المجتهد ذاته مِنْ أهْل الذِّكْر ، فيَكون مسئولاً لا سائلاً .

    ولِذَا فإنّ المجتهد لا يَكون داخلاً تحت المأمورين بالسؤال (2) .

الدليل الثاني : قوله تعالى {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنكُم} (3) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَمَر بطاعة أولِي الأمر ، وهم العلماء       ( عند البعض ) ، والأمر لِلوجوب ، ولِذَا وَجَب اتباعهم ، ولَمْ تفرِّق الآية الكريمة بَيْن مُتَّبِع عالِم وغَيْر عالِم ، فدَلّ ذلك على جواز تقليد المجتهد لِلمجتهد .

(1) سورة النحل مِن الآية 43 ، سورة الأنبياء مِن الآية 7

(2) يُرَاجَع : بيان المختصر 3/331 ، 332  والإحكام لِلآمدي 4/213 ، 214  وإحكام      الفصول /726 ، 727  والمحصول 6/119 – 122  والواضح 5/247

(3) سورة النساء مِن الآية 59

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ المراد بأُولِي الأمر : الولاة بالنسبة إلى الرعية ، والمجتهدون بالنسبة إلى العوامّ ؛ بدليل أنّه أَوجَب الطاعةَ لهم ، واتباع المجتهد لِلمجتهد وإنْ جاز عند الخصوم فغَيْر واجِب بالإجماع ،    فلا يَكون داخلاً تحت عموم الآية (1) .

الدليل الثالث : أنّ الصحابة ( رَجَعَتْ إلى تقليد بَعْضهم وإنْ كانوا كُلّهم علماء ..

    فقدْ رُوِي أنّ عَبْد الرحمن بن عوف ( (2) لَمّا تَرَدَّد بَيْن عَلِيّ (3) وعثمان (4) - رضي الله عَنْهُمَا - في قصة الشورى قال لِعثمان ( :" هَلْ أَنْتَ مُتَابِعِي عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَسِيرَةِ الشَّيْخَيْن ؟ " فقال :" اللَّهُمَّ نَعَم " فبايَعَه وكان ذلك بمَحْضَر مِن الصحابة ( ، ولَمْ ينكِر ذلك أحد مِنْهُمْ

(1) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 4/213 ، 214  والواضح 5/248  وإحكام الفصول /726  والمحصول 6/119 - 122  وسير أعلام النبلاء 1/54 ، 86
(2) عَبْد الرحمن بن عوف : هو الصحابي الجليل عبْد الرحمن بن عوف بن عبْد الحارث الزهري القرشي ( ، أحد الثمانية الذين بادَروا إلى الإسلام ، وأحد العشرة المبشَّرين بالجَنَّة ..

    تُوُفِّي ( بالمدينة سَنَة 32 هـ ، ودُفِن بالبقيع .

    سِيَر أعلام النبلاء 1/68 - 92  والإصابة 4/346 – 349
(3) الإمام عَلِيّ : هو الصّحابيّ الجليل أبو الحَسَن عَلِيّ بن أبي طالب بن عبد المُطَّلِب كَرَّم الله وجْهه ابن عمّ رسول الله ( ، أوَّل مَن أَسلَم مِن الصِّبيان ، وُلِد سَنَة 23 قَبْل الهجرة ، وتَرَبَّى في حِجْر المصطفَى ( ، وهو رابِع الخلفاء الراشدين ..

    تُوُفِّي ( سَنَة 40 هـ .

    الفتح المبِين 1/60 - 65
(4) عثمان : هو الصحابي الجليل ذو النّوريْن عثمان بن عفّان بن أبي العاص بن أُمَيَّة القرشي الأموي ( ، ثالث الخلفاء الراشدين ، وُلِد بَعْد عام الفيل بِسِتّ سنين ، مِن السابقين في الإسلام ، تَزَوَّج بِنْتَيْ رسول الله ( ..

    تُوُفِّي ( سَنَة 23 هـ .

    الإصابة 4/456 – 459
مع أنّ المقلد كان أهلاً لِلاجتهاد ، فصار ذلك إجماعاً (1) .
مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم أنّ المقصود مِن المبايَعة تقليدهم واتباعهم في الفتوى ؛ وإنما قَصَد اتباعَ سيرتهما في السياسة والرأي في الأمور والتحنن على الرعية ومجاهَدة الأعداء والزهادة والقنوع باليسير .

الوجه الثاني : سلَّمْنَا أنّه دعاهما إلى سُنّتهما فيما عمِلاَ به ولَمْ يَظهر لهما مُخالِف ، فصار ذلك بمنزلة الإجماع (2) .
الدليل الرابع : أنّ المجتهد لا يَقدر باجتهاده على غَيْر الظن ، واتباع المجتهد فيما ذهب إليه مفيد لِلظن ، والظن معمول به في الشرعيات ، فيَكون جائزاً ومشروعاً ، فدَلّ ذلك على جواز تقليد المجتهد لِلمجتهد .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ مجرد الظن واجب العمل به ، وذلك إذا  لَمْ يَرِدْ دليل يَصرفنا عَنْه ، وما ذَكَرْنَا مِن الدلائل السمعية يوجِب العدولَ عَنْ هذا الظن ، ولِذَا فلا يجوز تقليد المجتهد لِلمجتهد (3) .

أدلة المذهب الثالث :
    استدَلّ أصحاب المذهب الثالث - القائلون بجواز تقليد المجتهد لِمَنْ هو أَعلَم مِنْه - بدليل واحد ..
    مفاده : أنّ الأعلم لَمّا كان لاجتهاده مزيّة وفضيلة ليست عند مَنْ دونه مِن المجتهدين ، ولِذَا جاز لهم تقليده والرجوع إليه ، تماماً كالعامِّيّ عندما 

(1) يُرَاجَع : المَراجع السابقة .
(2) يُرَاجَع : الواضح 5/249 ، 250  والعدة 4/1233 ، 1234  وقواطع الأدلة 5/107  والمحصول 6/120 – 122  والإحكام لِلآمدي 4/213 ، 214

(3) يُرَاجَع : المحصول 6/121 - 123  والإحكام لِلآمدي 4/213 ، 214

يَرجع إلى المجتهد ويقلده ، فدَلّ ذلك على جواز تقليد المجتهد لِمَنْ هو  أَعْلَم مِنْه .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم أنّ المجتهد كالعامِّيّ ؛ لأنّه ليس معه آلة الاجتهاد ، بخلاف المجتهد الذي يَملك ذلك ، ولِذَا كان قياساً مع الفارق ، ولا يجوز تقليد المجتهد لِلأعلم (1) .

أدلة المذهب الرابع :
    استدَلّ اصحاب المذهب الرابع - القائلون بجواز تقليد المجتهد لِلمجتهد إنْ ضاق الوقت - بأدلة ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تعالى {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (2) ..
    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَمَر بسؤال أهْل العِلْم ، وهو عامّ في كُلّ حال إلا ما خَصّه الدليل ، فيشمل المجتهدَ وغَيْرَه ..

    وحيث إنّ المجتهد مضطرّ إلى السؤال لِضِيق الوقت فإنّ التقليد يَكون في حقّه جائزاً ، وحتى لا تخرج العبادة عَنْ وقْتها .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّ المراد بالسائلين في الآية مَنْ ليس مِنْ أهْل العِلْم      وهو العامِّيّ ، والمجتهد ليس كذلك .

الوجه الثاني : أنّا لا نُسَلِّم أنّ الاضطرار سبب لِلتقليد خشيةَ فوات الوقت ؛ لأنّ الوقت ظَرْف ، والاجتهاد شَرْط ، فلا يسقط الشرْط لِضيق الظّرْف ، كسائر العبادات المؤقتة لا يجوز تَرْك شروطها لِخَوْف فواتها .
(1) يُرَاجَع : العدة 4/1236  وقواطع الأدلة 5/107
(2) سورة النحل مِن الآية 43 ، سورة الأنبياء مِن الآية 7
الدليل الثاني : أنّ العالِم يجوز له تقليد الصحابي لِمَزِيَّة الصحابي ،   فكذلك هُنَا يجب أنْ يجوز لِحاجة العالِم وهي خوْف فوْت تحصيل الحُكْم لِضِيق الوقت ، فدَلّ ذلك على جواز تقليد المجتهد غَيْرَه إذا ضاق الوقت .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّه لَمّا جاز لِلمجتهد تقليد الصحابي لَزِمه ذلك وبَعْضهم جَعَله حُجَّةً ، فجَرَى قول الصحابي مجرى قول النبي ( ، فيُقَدَّم على اجتهاده ، وليس كذلك ها هُنَا ؛ لأنّ المجتهد لا يَلزمه تقليد المجتهد ، وإنما هو مُخَيَّر في ذلك (1) .
أدلة المذهب الخامس :
    يمكِن الاستدلال لِلمذهب الخامس - القائل بجواز تقليد المجتهد لِغَيْره في المُشْكِل عَلَيْه - بدليل ، حاصِله : أنّ المجتهد وإنْ عَلَتْ درجته في العِلْم فإنّه قَدْ يَعجز أحياناً عن التوصل إلى حُكْم الشرع في بَعْض المُشْكِلات المُعْضِلات ، وحينئذٍ إمّا أنْ يُسَلِّم بعجزه ويَترك هذا المُشْكِلَ دون بيان حُكْم الشرع فيه ، وإمّا أنْ يقلِّد غَيْرَه في الحُكْم الذي تَوصَّل إليه باجتهاده ، والأول مردود ؛ لأنّه يدعو إلى الانفلات والتحلل مِن الأحكام الشرعية ، وهو باطِل ، ولا يَتحقق رَفْعه إلا بتقليد غَيْره ، فدَلّ ذلك على جواز تقليد المجتهد لِغَيْره في المُشْكِل عَلَيْه ، وهو المُدَّعَى .

ثانياً – تعقيب وترجيح :
    بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليين وأدلتهم في تقليد المجتهد لِلمجتهد يمكِن التوصل إلى ما يلي :
1- أنّ المذهب الأول القائل بمنع تقليد المجتهد لِمجتهد آخَر قَدْ سَلمَت أدلته مِن المناقشة والاعتراض ، إضافةً إلى أنّ الكثرة مِن الأصوليين عَلَيْه ، 

(1) يُرَاجَع : العدة 4/1237 ، 1238  والواضح 5/255 – 257  وقواطع الأدلة 5/109
وهو قول الأئمة الثلاثة ( .

2- أنّ المذهب الخامس القائل بجوازه في المُشْكِل عَلَيْه دون غَيْره لَمْ أَقِفْ على مَنْ أَوْرَد لهم دليلاً أو حُجَّة .

3- أنّ المذاهب : الثاني - القائل بجواز التقليد مُطْلَقاً - والثالث - القائل بجوازه لِمَنْ هو أَعْلَم مِنْه - والرابع - القائل بجوازه إنْ ضاق الوقت -  لَمْ تَسلم جميعها مِن المناقشة والاعتراض .
4- على ضوء ما تَقَدَّم فإنّ المذهب الأَوْلى بالقبول هو : المذهب الأول القائل بمنع تقليد المجتهد لِمجتهد آخَر مُطْلَقاً ..

    لكنّي أرى أنّ هذا المذهب - مع سلامة أدلته وقوة حُجّته وكثرة القائلين به ومنزلتهم - غَيْر مقبول عندي على إطلاقه ، وكذا المذهب الثاني القائل بالجواز مُطْلَقاً .

    أمّا المنع مُطْلَقاً مِنْ تقليد مجتهد مجتهداً غَيْرَه : فإنْ قَصَدوا به المجتهدَ المُطْلَقَ فهو مسلَّم ، وإن قَصَدوا مَنْ دون المجتهد المُطْلَق فهو غَيْر مسلَّم ؛ لأنّ الكثرة مِنْ مجتهدي المذاهب قلَّدوا أئمةَ المذاهب .

    وأمّا الجواز مُطْلَقاً : ففيه نظر ؛ لأنّه لَمْ يَجعل لِلاجتهاد اعتباراً ، وساوَى المجتهدَ بالعامِّيّ ، وليس كذلك .

5- أنّ الأَوْلى عندي بالقبول والاختيار : الجَمْع بَيْن المنع والجواز ،   وهو منهج وسط بَيْن الاثْنيْن ، فلا نَمنع تقليدَ المجتهد لِلمجتهد إلا في حقّ المجتهد المُطْلَق ..

    أمّا مَنْ هو دونه : فإنّه يجوز له تقليد مجتهد غَيْره في حالتيْن :
الأولى : وجود الأعلم مِنْه .

الثانية : إذا أشكل عَلَيْه الحُكْم في الواقعة .

المطلب الخامس

التقليد في عصْرنا الحاضر

   إذا أَرَدْنَا الوقوف على التقليد في عصْرنا الحاضر فلا بُدّ مِن استعراض التقليد في عصوره المختلفة ..

    والتي أرى تقسيمها إلى أربعة عصور :

العصر الأول : التقليد في عصْر الصحابة ( .

العصر الثاني : التقليد في عصْر الأئمة ( .

العصر الثالث : التقليد بَعْد عصْر الأئمة ( .

العصر الرابع : التقليد في عصْرنا الحاضر .

    ونفصِّل القول في كُلّ عصْر مِنْهَا فيما يلي ..

العصر الأول

التقليد في عصْر الصحابة (
    إذا كان التقليد هو - على الراجح عندي - العمل بالحُكْم الشرعي الذي تَوصَّل إليه المجتهد فإنّه كان واقعاً وموجوداً في عصْر الصحابة ( : فمِنْهُمْ مَنْ كان يأخذ بقول عُمَر ( ، ومِنْهُمْ مَنْ كان يأخذ بقول زَيْد    ( (1) ، ومِنْهُمْ مَنْ كان يأخذ بقول عَلِيّ ( ، ومِنْهُمْ مَنْ كان يأخذ بقول

(1) زيْد بن ثابت : هو الصحابي الجليل أبو سعيد زيْد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي النجاري المقرئ الفرضي ( ، مِن كُتّاب الوحي ، تعلَّم السريانية بأمر النبي ( في نصف شهر ، وكان أحد أربعة جمعوا القرآن على عهد النبي ( ، وكان أحد علماء الصحابة وقضاتهم ..
     تُوُفِّي ( سَنَة 45 هـ ، وقيل سَنَة 54 هـ .

    تذكرة الحفّاظ 1/30 – 32

ابن عباس (1) رضي الله عَنْهُمَا ..
    لكنّ التقليد في هذا العصر ليس قاصراً على واحد مِنْهُمْ ، وإنما لِكُلّ عامِّيّ مِنْ عوامّ الصحابة ( أنْ يَتخير مِنْ أقوال علمائهم ما شاء .

العصر الثاني

التقليد في عصْر الأئمة (
    لقدْ كانت بداية ظهور الأئمة المجتهدين الذين قلدهم الناس وتَمذهَبوا بمذهبهم في نهاية القرن الأول الهجري ، هؤلاء الأئمة ( قلدوا الصحابةَ ( واتبَعوهم ولَمْ يَخرجوا عَنْ أقوالهم ، كما نهوا الناس عَنْ تقليدهم ..

    وهذا النهي عَدّه البعض دليلاً على تحريم التقليد ، وليس كذلك ؛ لأنّ ذلك النهي كما قال الشيخ مخلوف (2) رحمه الله تعالى :" إنما هو بالنسبة لِلمتأهلين لِلفهم والنظر في المآخذ الشرعية مِمَّنْ لَطُفَتْ أذهانهم واستقامت أفهامهم ، وإلا فالقاصرون عَنْ ذلك لا يُمكِنهم أنْ يأخذوا مِنْ حيث أَخَذوا ..

    وبالجملة .. فكُلّ ما وَرَد في ذَمّ التقليد والنهي عَنْه فليس على إطلاقه ، بلْ هو على ضَرْب مِن التأويل ، وإطلاقهم النهيَ فيه إنما هو لِلحَثّ على النظر والعِلْم وممارَسة الكتاب والسُّنَّة قَدْرَ المستطاع " (3) ا.هـ .
(1) ابن عباس : هو حَبْر الأُمَّة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عمّ النَّبِيّ ( ، دعا له النَّبِيّ ( فقال ﴿ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيل ﴾ ..
    تُوُفِّي ( بالطّائف سَنَة 68 هـ .

    الإصابة 2/330  وشذرات الذهب 1/75
(2) الشيخ حسنين مخلوف : هو الشيخ محمد حسنين محمد علي مخلوف العدوي المالكي الأزهري رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ مفسِّر ، وُلِد ببني عدوى بأسيوط بصعيد مِصْر سَنَة 1277 هـ        ( 1858 م ) ، تَلَقَّى تعليمه بالأزهر وتَوَلَّى التدريس في المَعاهد الأزهرية والأزهر .

    مِنْ مصنَّفاته : بلوغ السول ، حاشية على جمع الجوامع .

     تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 1356 هـ ( 1936 م ) .

    الفتح المبين 3/188 - 191 
(3) بلوغ السول /44 ، 45
    واعتبَر ابن حزم - رحمه الله تعالى - هذا العصرَ عصْرَ ظهور التقليد وحَدَّده بما بَعْد عام 140 هـ ، كما حدَّد بدايةَ الدعوة إلى التقليد بالقرن الرابع الهجري (1) .

    والتقليد في هذا العصر بدأ بأخذ الالتزام بمذهب إمام معيَّن لا يخالِفه ولا يقلد غَيْرَه .

العصر الثالث

التقليد بَعْد عصْر الأئمة (
    أنّ القرن الرابع الهجري يُعَدّ أَزْهَى عصور التقليد وأَشَدّه حينما أخَذ التقليد طوراً آخَر عَنْ سابِق عهوده ، فلَمْ يَعُد التزام مذهب إمامه فقط ، وإنما تَعَدَّى إلى عدم مخالَفته والتعصب إليه ، ثُمّ تَعَدَّى إلى تفضيله على المذاهب الأخرى ، ثُمّ تَعَدَّى إلى إبطال ما عَدَاه مِن المذاهب ، ثُمّ تَعَدَّى    - أحياناً - إلى رَدّ النصوص التي تخالِف ما وَرَد عَنْ بَعْض أئمة المذهب .
    وفي ذلك يقول العزّ بن عبْد السلام رحمه الله تعالى :" ومِن العَجَب العجيب أنّ الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضَعْف مأخذ إمامه بحيث    لا يَجِد لِضَعْفه مدفعاً ، وهو مع ذلك يقلده فيه ويَترك مَنْ شَهِد الكتاب والسُّنَّة والأقيسة الصحيحة لِمذهبهم ؛ جموداً على تقليد إمامه ، بلْ يَتحيل لِدفْع ظاهِر الكتاب والسُّنَّة ويَتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عَنْ مقلَّده ! " (2) ا.هـ .
    ويقول أبو شامة رحمه الله تعالى :" ثُمّ اشتهر في آخِر الزمان على مذهب الشافعي تصانيف الشيْخيْن أبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد 

(1) يُرَاجَع : الإحكام لابن حزم 6/286 – 292  وإرشاد النقاد /16
(2) قواعد الأحكام 2/135  ويُرَاجَع عقد الجيد /15
الغزالي ، فأَكَبّ الناس على الاشتغال بها ، وكَثُر المتعصِّبون لهما ، حتى صار المتبحر المرتفع عند نَفْسه يرى أنّ نصوصهما كنصوص الكتاب والسُّنَّة ؛ لا يرى الخروجَ عَنْهَا ، وإنْ أُخْبِر بنصوص غَيْرهما مِنْ أئمة مذهبه بخِلاَف ذلك فلا يَلتفت إليها ، وقَدْ يقع في بَعْض مصنفاتهما ما قَدْ خالَف المؤلِّفُ فيه صريحَ حديثٍ صحيحٍ ، أو ساق حديثاً على خِلاَف لَفْظه أو نَقَل إجماعاً أو حُكْماً على مذهب بَعْض الأئمة وليس كذلك ، فإنْ ذُكِر لِذلك المتعصبِ الصوابُ في مِثْل ذلك نادَى وصاح وزَمْجَر وأَخْفَى العداوةَ وكان سبيلُه أنْ يَفرح بوصوله إلى ما لَمْ يَكُنْ يَعرفه ، ولكنْ أعماه التقليد وأَصَمّه عَنْ سماع العِلْم المفيد " (1) ا.هـ .

    والتقليد بهذه الصورة يَستحقّ إعلانَ الحرب عَلَيْه ومَنْعَه وتحريمَه ، وهو ما فَعَله وذَهَب إليه الأئمة ( وكثير مِنْ أهْل العِلْم : كابن حزم والعزّ ابن عبْد السلام وابن تيمية وابن القيم والشوكاني رحمهم الله تعالى .

    وقَدْ تَخَطَّى بَعْضهم تحريمَ التقليد في هذه الحالة إلى تحريمه مُطْلَقاً وإنكاره بالمَرّة ، وهو حُكْم فيه نظر ؛ لأنّ التقليد جائز وواقِع .

العصر الرابع

التقليد في عصْرنا الحاضر

    إنّ رواسب التعصب المذهبي الذي اشتعَل وازدهَر في العصر السابق تَوارَثَها أهْل العِلْم المعاصرون ولكنْ دونما تَعَصُّب وإبطال لِلمذاهب الأخرى .

    وما زالت المَعاهد والكليات الشرعية تُدَرِّس الفقهَ المذهبيَّ تَبَعاً لِلمذهب السائد في البلاد ..
(1) مختصر المؤمل /68

    ففي مِصْر - أَعَزَّهَا الله تعالى وبلادَ الإسلام جميعاً - أعني بالأزهر الشريف يُدَرَّس المذاهب الأربعة ، لكنّ الكثرة تَتمذهب بالمذهب الشافعي والمذهب المالكي .

    وفي المملكة العربية السعودية يقلدون المذهب الحنبلي .

    وفي بلاد الشام بَيْن الشافعي والحنفي .

    وفي بلاد المغرب العربي يقلدون المذهب المالكي .

    وفي بلاد وسط وشرْق آسيا بَيْن المذْهبيْن الحنفي والشافعي .

    هذه المَعاهد والكليات تخرِّج علماء مقلدين - كما نرى - لِلمذاهب المختلفة ، مع تَوسُّع في الوقوف على آراء المخالِفين ، وكثيراً ما نرى تدريب طلاب العِلْم فيها وتربيتهم على الترجيح بَيْن الفتاوى والأقوال تَبَعاً
 
لِقوة أدلتها والأخذ بها حتى وإنْ خالَف ما عَلَيْه مذهبه .

    ومِمّا تَقَدَّم يَتضح أنّ التقليد في عصْرنا الحاضر ليس هو التقليد الذي مَنَعه السابقون ، وإنما هو التقليد المشروع الذي أَقَرّه الشرع لِمَنْ لَمْ يَملك القدرةَ على معرفة الحُكْم أو دليله .

    ومع ذلك فإنّا نرى اليوم مَنْ يحرِّم التقليدَ مُطْلَقاً ، ويوجِبون على كُلّ مسلِم ومسلِمة أخْذ الأحكام بأنفُسهم مِن الأدلة ، ويرددون مقولةَ أبي حنيفة ( في هذا المقام :" هُمْ رجال ونَحْن رجال ، فنَجتهد كما اجتهَدوا ولا نقلدهم " ..

    وهذه دَعْوَى مردودة مِنْ عدة وجوه :
الوجه الأول : أنّ الإمام أبا حنيفة ( قالها حينما وصَل الأمر إلى     تقليد علماء التابعين : كالحَسَن البصري ومحمد بن سيرين (1) وسعيد 

(1) ابن سيرين : هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري رحمه الله تعالى ، مولى أَنَس  ابن مالِك ( ، وُلِد بالبصرة ، ونشأ بزّازاً يبيع الثياب ، سَمِع الحديث مِن كثير مِن الصحابة ( .. =

ابن المسيب (1) والنخعي (2) ؛ لأنّه ليس لهم شرف الصحبة حتى يَكون قولُهم حُجَّةً لا يخرج عَنْه ، وإنما له أنْ يَجتهد كما اجتهَدوا بَعْد أنْ تَحقَّق فيه ما تَوافَر عندهم مِنْ شروط الاجتهاد التي تؤهله لِذلك .

    أمّا أدعياء الرجولة - اليوم - فبضاعتهم في علوم الشريعة لِلأسف قليلة إنْ لَمْ تَكُنْ منعدِمةً كانعدام شروط الاجتهاد فيهم ، فإنْ تَحقَّقَتْ فهذا حقّهم .

الوجه الثاني : أنّ تحريم التقليد يُلْزِم كُلَّ مسلِم ومسلِمة بالتوصل إلى الحُكْم الشرعي بنَفْسه دون الرجوع إلى الفقهاء والمجتهدين ، وهذا فيه مشقة وحرج ، وكلاهما مرفوع في الشريعة .

الوجه الثالث : أنّ الأئمة ( إنما بَنَوْا أحكامَهم وأَخذوها مِن الأدلة ،    وقَدْ يَكون اختلافهم في حُكْم واحد لِتأويل أو اعتقاد نسخ أو نَحْو ذلك  كالوضوء مِنْ لَمْس المرأة الأجنبية بغَيْر حائل ، والوضوء مِنْ مَسّ الذَّكَر بِلا حائل .

    فهلْ يَستطيع رجال اليوم أو أدعياء الرجولة أنْ يأتوا أو يَستخرجوا مِنْ

=   يُنسَب له كتاب في تعبير الرؤيا .
    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 110 هـ .

    تاريخ بغداد 5/331  والبداية والنهاية 9/267
(1) سعيد بن المسيّب : هو أبو مُحَمَّد سَعِيد بن المُسَيَّب بن حزن بن أَبِي وَهْب بن عَمْرو المخزومي القُرَشِي رحمه الله تعالى ، مِنْ كِبَار التابعين ، وُلِد لِسَنَتَيْن مَضَتَا مِنْ خِلاَفَة عُمَر ( على الأرجح ..

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالمدينة سَنَة 93 هـ .

    طبقات ابن سَعْد 5/119 - 143  ووفيات الأعيان 2/375 - 378
(2) النخعي : هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثُمّ الكوفي رحمه الله تعالى ، أحد الأعلام الحُفّاظ وفقيه العراق ، روى عن علقمة ومسروق والأسود وطائفة ، كان لا يتكلم في العلم إلا أنْ يُسأل ..

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 96 هـ .

    تذكرة الحفّاظ 1/73 ، 74  وطبقات الفقهاء لِلشيرازي /82  وطبقات الحفّاظ لِلسيوطي /29
هذه الأدلة أحكاماً جديدةً خِلاَفَ ما تَوصَّل إليه الأئمة المجتهدون لِيضِيفوا ناقضاً جديداً لِنواقض الوضوء ؟!
الوجه الرابع : أنّ تحريم التقليد وفَتْح باب الاجتهاد لِكُلّ مسلِم يَفتح أبوابَ الضلال والفساد على مصْراعيْه ، ويؤدي إلى هدْم كثير مِن الأصول والثوابت ؛ لأنّ الأُمَّة كُلّها أصبحَتْ فقهاء ولا داعِي لِتخصيص جماعة مِن المسلِمين لِذلك كما أَمَر ربّنا عَزّ وجَلّ في قوله تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَر مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِـّنْهُمْ طَائفَةٌ لِـّيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون} (1) .

    وأَختم بكلمات - في هذا المقام - أَعجبَتْني لِصاحِب " الفتوى والمفتِي والمستفتِي " (2) حينما يقول رحمه الله تعالى :" إذْ لو مُنِع كُلّ الناس مِن التقليد وكُلِّفوا معرفةَ الأحكام بدليلٍ تَعَيَّن فَرْض العِلْم على الكافة وتَعطلَت المَعايش وفَسَد النظام والجهاد وكثير مِنْ أمور الدين والدنيا ..

    وقَدْ دَلّ على أنّه فَرْض كفاية : قوله تعالى {فَلَوْلا نَفَر مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِـّنْهُمْ طَائفَةٌ لِـّيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون} (3) وقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج} (4) .

(1) سورة التوبة الآية 122

(2) سورة التوبة مِن الآية 122

(3) سورة الحجّ مِن الآية 78
(4) ابن الصلاح : هو تقيّ الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبْد الرحمن بن عثمان   ابن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي رحمه الله تعالى ، شيخ الإسلام ، أحد أعلام عِلْم الحديث والفقه والتفسير ، وُلِد سَنَة 577 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : المقدمة في علوم الحديث ، مُشْكِل الوسيط ، الفتاوى ، أدب المفتي والمستفتي .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 643 هـ .

    وفيات الأعيان 3/243 ، 244  وشذرات الذهب 3/221 ، 222
    ولو جاز لِلكُلِّ التقليدُ بطل الاجتهاد وسقط فَرْض التعلم والتعليم واندرَس العِلْم ، وإنما طلب العِلْم بالأحكام الشرعية الفروعية فَرْض كفاية ؛ لِيَكون الباقون تَبَعاً ومقلدين له .

    والآية المذكورة لَمْ تُسْقِط الاجتهادَ على الكُلّ ولا أَوجَبَته على الكُلّ ، بلْ على البعض ، وهو المدَّعَى " (1) ا.هـ .

    ويقول صفيّ الدين الحنبلي (2) رحمه الله تعالى :" وقال بَعْض القدَرية : يَلزم العامِّيّ النظر في دليل الفروع أيضاً ، وهو باطِل بالإجماع .

    وقال أبو الخطّاب : يَلزمه مَعرفة دلائل الإسلام ونَحْوها مِمَّا اشتهر  بِلا كلفة فيه " (3) ا.هـ .

    ويقول الشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى :" فإنّ تحذير عامة الناس وخاصتهم عن التقليد ونَهْيهم عَنْه مُطْلَقاً قَدْ جَلَب على كثير مِن المغترّين بأنفُسهم مِن المنتسِبين إلى العِلْم في هذه العصور شرّاً مستطيراً ، حتى زَعَم بَعْضهم مِمَّنْ لا يُحْسِن عِلْماً ولا عملاً أنّ مِثْلَه منهيّ عن التقليد وأنّه مكلَّف بالنظر في الكتاب والسُّنَّة والأخذ مِنْهُمَا بالاستقلال كالمجتهدين سواء ، حتى تَشَبَّهوا بهم ، وقالوا :" هُمْ رجال ونَحْن رجال " ، وسَوَّغوا لأنفُسهم أنْ يَخوضوا عبابَ هذا الأمر الخطير ، يَحسبونه هيِّناً وهو عند الله عظيم ، فأَلحَدوا وغَيَّروا في قول الله تعالى وقول رسوله ( ،       

(1) الفتوى والمفتِي والمستفتِي /53 ، 54 بتصرف .

(2) صفي الدين الحنبلي : هو أبو الفضائل عبْد المؤمِن بن عبْد الحقّ بن عبْد الله البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 658 هـ ، بَرَع في عِلْم الفقه والأصول والفرائض والحساب والجبر والهندسة ..

    مِنْ مصنَّفاته : قواعد الأصول ، شَرْح المحرَّر ، شرْح العمدة .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 739 هـ .

    الفتح المبين 2/148 ، 149

(3) قواعد الأصول /45
ونَبَذوا أقوال المجتهدين ، وتَطرَّفوا على سائر المقلدين حتى شبَّهوهم باليهود والنصارى ، وأطرحوا كُتُب الفقهاء وأقوال العلماء الراسخين ،      وأَصبَح الدين يَستغيث مِنْ أمثالهم ويَبرأ إلى الله تعالى مِنْ أقوالهم  وأعمالهم " (1) ا.هـ .

(1) بلوغ السول /45

الخـاتـمـة

    الحمد لله الذي وفَّقَنَا لِطاعته ، وأَرْشَدَنَا لِلتفقه في شريعته ، وهَدَانَا  إلى دراسة وبحْث مباحث التقليد ، حتى أَوصَلَنَا إلى جَنْي نتاجه وثمرته ..

    وصلاةً وسلاماً على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصَحْبه أجمعين ..

    وبَـعْــد ..
    فلقدْ أَكرَمَني الله تعالى بالاشتغال في هذا الباب الأصولي الذي لا بُدّ مِن مِن معرفة حُكْمه وأقسامه وشروطه وغَيْر ذلك ؛ حتّى يتسنّى لنا الوقوف على حقيقته ..
    وقَدْ حاولتُ في هذا المصنَّف أنْ أَجمَع مُعْظَمَ هذه المَسائل والقواعد    - إنْ لَمْ يَكُنْ جميعها - محلِّلاً ومشارِكاً ومرجِّحاً ؛ لأَصِل في ختام هذا البحث إلى حصْر النتائج التي يمكِن التوصل إليها وفْق الراجح - عندي - على النحو التالي :

1- التقليد لغةً : ما يُربَط في العنق ، أو ما يُلزَم به أو يُفوَّض إليه .

    واصطلاحاً : العمل بالحُكْم الشرعي الذي تَوصَّل إليه المجتهد .

    وأركانه ثلاثة : مقلِّد ( العامِّيّ ) ، ومقلَّد ( المجتهد ) ، ومقلَّد فيه      ( الحُكْم الشرعي الذي قلَّد العامِّيُّ فيه المجتهد ) .

2- التقليد تَعتريه أحكام ثلاثة :
    الوجوب في حَقّ العامِّيّ .

    والحرمة في أصول الدين وأصول العبادات فيما إذا كان الحُكْم مُخالِفاً لِنَصّ أو إجماع أو قياس جَلِيّ ، وكذا يَحرم تقليد مَنْ عُرِف بالجهل أو مَنْ 


جُهِل حالُه وتقليد المجتهد لِلمجتهد .

    والجواز في الفروع وتقليد المفضول والميت والأعلم ، وكذا إذا أشكل عَلَيْه الحُكْم في المسألة .

3- يَنقسم التقليد إلى قِسْميْن :
القِسْم الأول : تقليد مذموم .

    وهو كُلّ تقليد حُرِّم .

القِسْم الثاني : تقليد محمود .

    وهو كُلّ تقليد جائز ومشروع ، فيدخل فيه الواجب والجائز .

4- يُشترَط في التقليد : أنْ لا يَتتبَّع الرُّخَصَ المذهبيةَ ، وأنْ لا يلفِّق بَيْن قوْليْن ، وأنْ لا يَكون الحُكْم المقلّد فيه مُخالِفاً نَصّاً أو إجماعاً ، وأنْ يَكون مقلَّده مجتهِداً ولو في الفتوى ، وأنْ يَكون المقلِّد عامِّيّاً أو عالِماً لَمْ يَبلغ درجةَ الاجتهاد .

5- العمل بقول الرسول ( لا يُسَمَّى " تقليداً " ، وإنما " اتباعاً " .

    كما أنّه يجوز تقليد الصحابي ، ولا يُسَمَّى " تقليداً " بل " اتباعاً " .

    والفَرْق بَيْن التقليد والاتباع : أنّ الاتباع هو تقليد مَنْ كان قوله حُجَّةً ، أمّا التقليد فهو الاتباع لِمَنْ ليس قوله حُجَّة .

6- يجوز التقليد في أصول الدين ، ولا يجوز في أصول العبادات .

7- التقليد واجب في حَقّ العامِّيّ ، وعَلَيْه أنْ يقلد مَنْ عَرَفَه بالعِلْم وأهلية الاجتهاد ، أمّا مَنْ عُرِف بالجهل فلا يجوز تقليده ، وكذا مَنْ جُهِل حالُه .

    ولا يلزم العامِّيّ تقليد مذهب معيَّن ، ويجوز له الانتقال مِنْ مذهب إلى مذهب آخَر بشروط .

8- يجوز تَتَبُّع الرُّخَص المذهبية بشرْطيْن :

الأول : أنْ لا يَكون فيها فِعْل اشتهر تحريمه .

والثاني : أنْ لا يَجمع رُخَصَ المذاهب كُلَّهَا .

9- يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ، كما يجوز تقليد الميت .

10- لا يجوز تقليد المجتهد المُطْلَق لِمجتهد مِثْله ..

    أمّا مَنْ دون ذلك فيجوز له تقليد مجتهد غَيْره في حالتيْن : وجود الأعلم مِنْه ، وإذا أشكل عَلَيْه الحُكْم في الواقعة .

11- التقليد كان واقعاً في عصْر الصحابة ( ومَنْ بَعْدهم ، ولكنْ       لَمْ يَظهر الالتزام بمذهب معيَّن إلا بَعْد عام 140 هـ ، ثُمّ ازداد التعصب المذهبي وعدم مخالَفته في القرن الرابع الهجري ، واستمَرّ في ازدياد العصبية التي جَعَلَت البعضَ يَترك النصوصَ لأقوال المجتهدين ، والتقليد في هذه الحالة وبتلك الصورة حرام ولا يجوز .

12- التقليد في عصْرنا الحاضر ليس كسابق عصْره ، وإنما هو التقليد المشروع الذي لا يُلْزِم العامِّيَّ بمذهب معيَّن أو يَمنع انتقالَه مِنْ مذهب إلى آخَر ، وإنما له أنْ يأخذ مِنْ أيّها شاء بالشروط التي ذَكَرناها في مَوضعها .

    ولأهْل العِلْم الذين لَمْ يَبلغوا درجةَ الاجتهاد أنْ يرجِّحوا لِقوة الدليل    أيّاً كان قائله .

13- تحريم التقليد على العوامّ - كما يطالب البعض اليوم - مُخالِف لِلنصوص ولِمَا كان عَلَيْه سلف هذه الأُمَّة ، إضافةً إلى أنّه يَفتح أبوابَ الضلال والفساد والقول في الدين بغَيْر عِلْم ، كما أنّ فيه مشقّةً وحرجاً لِكثير مِن العوامّ .

    وخـتـامــاً ..
    فقَدْ بَذَلْتُ فيه قصارى جهْدي ووسْعي كي أُحقِّق الغاية المنشودة ، وأسأل الله تعالى أنْ أَكون قَدْ قارَبْتُهَا ، فكُلّ ما في هذا البحث مِنْ توفيق وتسديد فإنّما هو مِنْ فضْل الله تعالى ومَنِّه وإكرامه ، أمّا ما فيه مِنْ خَلَل أو زَلَل فما هو إلا مِنْ تشويش حصَل مِنِّي أو وهْم صدَر مِنْ سوء فهْمي وقِلّة إدراكي .

    والمأمول مِنْ شيوخي وأساتذتي الأفاضل وزملائي الكرام وكُلّ مُطَّلِع على هذا المصنَّف ألاّ يَحرمني مِنْ دعائه الصّالح ونُصْحه الخالص لِوجْهه تعالى ، ورَحِم الله مَنْ رأَى عيباً فسَتَره أو زللاً فغَفَره ؛ فإنّه قَلّ أنْ يَخلُص مصنَّف مِن الهفوات أو ينجو مؤلَّف مِن العثرات .

    واللهَ تعالى أسأل أنْ يُخَلِّص بحثي هذا مِن شوائب النفاق والرياء ، وأن يُلْبِسه ثوْب الإخلاص والنقاء ؛ عَلِّي أنال به الفوز والرضاء ، وأنْ يَجعل مِثْل ذلك في ميزان والدَيّ وأصحاب الحقوق عَلَيّ أساتذةً وشيوخاً وأهلاً وذُرِّيَّةً وإخوانا .

    وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحْبه وسلَّم .

                                            دكتور

إسماعيل محمد علي عبد الرحمن

أهمّ المراجع

أوّلاً : القرآن الكريم وعلومه

1- القرآن الكريم .

2- الدر المنثور في التفسير بالمأثور لِلسيوطي .. دار الفكر - بيروت 
    1993 م .

3- فَتْح القدير لِلشوكاني .. دار الفكر – بيروت .

ثانياً : الحديث الشريف وعلومه
4- تلخيص الحبير لِلحافظ ابن حَجَر العسقلاني .. المدينة المنوّرة 
     1964 م .

5- سُنَن ابن ماجة .. دار إحياء التراث العربي – بيروت .

6- سُنَن الترمذي .. دار الفكر – بيروت .

7- سُنَن الدارمي .. دار الكتب العلمية – بيروت .

8- السُّنَن الكبرى لِلبيهقي .. حيدر آباد – الهند 1355 هـ .

9- مُسْنَد الإمام أَحْمَد .. دار صادر – بيروت .

10- المعجم الكبير لِلطبراني .. مكتبة العلوم والحِكَم - الموصل
       1404 هـ .

ثالثاً : أصول الفقه
11- الإبهاج في شرح المنهاج لِلسبكي وولده .. مكتبة الكليات الأزهرية 
       القاهرة 1401 هـ .
12- الاجتهاد لِلجويني .. دار القلم بدمشق – دار العلوم الثقافية ببيروت .
13- إحكام الفصول لِلباجي .. دار الغرب الإسلامي - بيروت 1982 م .

14- الإحكام في أصول الأحكام لِلآمدي .. دار الكتاب العربي - القاهرة .

15- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .. دار الكتب العلمية – بيروت 
       1404 هـ .

16- أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح .. دار العلوم والحِكَم – بيروت .

17- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ مِن عِلْم الأصول لِلشوكاني .. مكتبة 
       الحلبي - القاهرة 1356 هـ .

18- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد لِلصنعاني .. الدار السلفية – الكويت .
19- أعلام الموقعين عَنْ رَبّ العالَمين لابن قيم الجوزية .. دار الحديث –
      القاهرة .

20- البحر المحيط للزركشي .. أوقاف الكويت 1413 هـ .

21- البرهان لإمام الحرميْن الجويني .. دار الأنصار – القاهرة     
      1400 هـ .

22- البلبل لِلطوفي .. مكتبة الإمام الشافعي – الرياض .

23- بلوغ السول في مدخل عِلْم الأصول لِلشيخ محمد حسنين مخلوف .. 
      مكتبة الحلبي – القاهرة .

24- بيان المختصر لِلأصفهاني .. جامعة أُمّ القُرَى - مكة المكرمة    
     1406 هـ .

25- التبصرة لِلشيرازي .. دار الفكر – دمشق 1403 هـ .

26- تبصير النجباء لأستاذنا د. محمد إبراهيم الحفناوي .. دار الحديث –
      القاهرة .

27- التحرير لابن الهمام .. مكتبة الحلبي - القاهرة ( مع تيسير التحرير ) 
      1350 هـ .

28- تشنيف المسامع بجمع الجوامع لِلزركشي .. دار الكتب العلمية – 
      بيروت .

29- التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .. دار الفكر – بيروت .

30- التمهيد في أصول الفقه لِلكلوذاني .. جامعة أُمّ القُرَى – مكة المكرمة 
       1406 هـ .

31- تيسير التحرير لأمير بادشاه .. مكتبة الحلبي - القاهرة 1350 هـ .

32- جَمْع الجوامع لابن السبكي .. مكتبة الحلبي - القاهرة .

33- حاشية البناني مع شَرْح المحلِّي .. مكتبة الحلبي - القاهرة 1356 هـ .

34- حاشية النفحات على الورقات لِلجاوي ( رسالة دكتوراه بكُلِّيَّة 
       الشريعة بجامعة الأزهر برقم 672 ) .

35- الرسالة لِلإمام الشافعي .. دار الكتب العلمية – بيروت .

36- الرخصة وأثرها في الفقه الإسلامي لِلدكتور إسماعيل عبْد الرحمن .. 
      مكتبة الرحمة المهداة – المنصورة .

37- روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة .. دار الزاحم بالرياض – 
      دار الكتاب العربي بالقاهرة .

38- شَرْح تنقيح الفصول لِلقرافي .. المكتبة الأزهرية لِلتراث – القاهرة 
     1414 هـ .

39- شَرْح العضد على مختصر ابن الحاجب .. مكتبة الكليات الأزهرية
      القاهرة 1403 هـ .

40- شَرْح الكوكب المنير لِلفتوحي .. جامعة أُمّ القُرَى – مكة المكرمة 
     1400 هـ .

41- شَرْح المحلِّي على جَمْع الجوامع .. مكتبة الحلبي - القاهرة ( مع 
      حاشية البناني وحاشية العطار ) .

42- شَرْح مختصر الروضة لِلطّوفي .. مؤسسة الرسالة – بيروت .

43- شَرْح المنهاج لِلأصفهاني .. مكتبة الرشد – الرياض 1401 هـ .

44- العدة في أصول الفقه لِلقاضي أبي يَعْلَى .. ط الرياض بالسعودية .

45- عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد لِلدهلوي .. المكتبة السلفية – 
       القاهرة .

46- غاية الوصول إلى دقائق عِلْم الأصول لأستاذنا د. جلال الدين 
       عبْد الرحمن ( الطبعة الثانية ) .

47- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي .. دار 
       الفاروق الحديثة .

48- فواتح الرحموت بشرح مُسَلَّم الثبوت لِلأنصاري .. دار الكتب 
       العلمية – بيروت .

49- قواطع الأدلَّة لابن السمعاني .. جـ2 دار الكتب العلمية ببيروت – 
       جـ5 مكتبة التوبة بالرياض .

50- قواعد الأصول ومعاقد الفصول لِصفي الدين الحنبلي .. دار 
       المعارف – القاهرة .

51- قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي لِلدكتور إسماعيل 
       عبْد الرحمن .. مكتبة الرحمة المهداة – المنصورة .

52- اللُّمَع لِلشيرازي .. مكتبة الحلبي - القاهرة .

53- المحصول لابن العربي .. دار البيارق – الأردن .

54- المحصول في عِلم الأصول لِلرازي .. جـ2 دار الكتب العلمية 
       ببيروت 1408 هـ - جـ6 جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض .

55- مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة .. مكتبة 
       الصحوة الإسلامية – الكويت .

56- مختصر المنتهى لابن الحاجب ( مع شرح العضد )  .. المكتبة 
       الأزهرية لِلتراث – القاهرة .

57- المدخل إلى مذهب الإمام أَحْمَد بن حنبل لابن بدران الدمشقي .. 
       مؤسسة الرسالة – بيروت .

58- المستصفى مِن عِلم الأصول لِلإمام الغزالي .. مكتبة الباز بمكة 
       المكرمة – جـ2 الأميرية بالقاهرة .

59- مُسَلَّم الثبوت لابن عَبْد الشكور .. دار الكتب العلمية – بيروت .

60- المُسَوَّدة في أصول الفقه لآل تيمية .. دار الكتاب العربي – بيروت .

61- المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري .. دار الكتب 
       العلمية – بيروت 1403 هـ .

62- مناهج العقول لِلبدخشي ( مطبوع مع نهاية السول ) .. دار الكتب 
      العِلْميّة - بيروت 1409 هـ .

63- المنخول لِلغزالي .. دار الفكر - بيروت .

64- منهاج الوصول إلى عِلْم الأصول لِلبيضاوي ( مطبوع مع شرح 
      المنهاج ) .. مكتبة الرشد – الرياض .

65- الموافقات في أصول الشريعة لِلشاطبي .. دار المعرفة – بيروت .

66- نهاية الوصول في دراية الأصول لِصفيّ الدين الهندي .. الباز - 
      مكة المكرمة .

67- الواضح في أصول الفقه لابن عقيل .. مؤسسة الرسالة - بيروت .

68- الورقات لإمام الحرمين الجويني .. مكتبة محمد علي صبيح – 
       القاهرة . 

رابعاً : الفقه وقواعده
69- الإقناع لِلشربيني الخطيب .. دار الفكر – بيروت .

70- الإنصاف لِلمرداوي .. دار إحياء التراث العربي – بيروت .

71- بدائع الصنائع لِعلاء الدين الكاساني .. دار الكتاب العربي - 
       بيروت 1982 م .

72- التشريع والفقه الإسلامي لِلشيخ مناع القطان .. مكتبة وهبة – 
       القاهرة .

73- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .. دار الفكر - بيروت .
74- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .. مكتبة الحلبي – القاهرة .

75- روضة الطالبين وعمدة المتقين لِلنووي .. المكتب الإسلامي - 
       بيروت 1405 هـ .

76- شرح فتح القدير لابن عبْد الواحد .. دار الفكر – بيروت .
77- فتاوى ابن تيمية .. عالم الكتب – الرياض 1412 هـ .

78- الفقيه والمتفقه لِلخطيب البغدادي .. دار الكتب العلمية - بيروت 
       1400 هـ .

79- قواعد الفقه لِلبركتي .. كراتشي .

80- المجموع لِلنووي .. دار الفكر - بيروت .

81- مُغْنِي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لِلخطيب الشربيني ..
      دار الفكر ببيروت – مكتبة الحلبي بالقاهرة .

82- المُهَذَّب في فِقْه الإمام الشافعي لِلشيرازي .. دار الفكر – بيروت .

83- النكت والفوائد السنية على مُشْكِل المحرَّر لابن مفلح .. مكتبة 
       المعارف – الرياض .

84- الهداية شرح البداية لِلمرغيناني .. المكتبة الإسلامية – بيروت .

خامساً : الفِرَق والعقائد والأديان

85- البرهان في معرفة عقائد أهْل الأديان لِلسكسكي .. مكتبة المنار - 

       الأردن .

86- المِلَل والنِّحَل لِلشهرستاني .. دار المعرفة - بيروت 1404 هـ .
سادساً : اللغة والمعاجم ونَحْوها
87- تهذيب الصحاح لِلزنجاني .. دار المعارف – القاهرة .

88- الصحاح لِلجوهري .. دار العِلْم لِلملايين ببيروت – دار الكتاب 
       العربي ببيروت .

89- القاموس المحيط .. مؤسسة الرسالة ببيروت – مكتبة الحلبي 
         بالقاهرة .

90- لسان العرب لابن منظور .. دار إحياء التراث ببيروت – دار 
         صادر ببيروت .

سابعاً : السيرة والتراجم والتاريخ وغَيْرها
91- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الجزري .. مكتبة الحياة – 
        بيروت .

92- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حَجَر العسقلاني .. مكتبة المثنى
       بغداد .

93- الأعلام لِلزركلي .. دار العِلْم لِلملايين – بيروت 1384 هـ .

94- البداية والنهاية لابن كثير .. مكتبة المعارف – بيروت 1985 م .

95- تاريخ بغداد لِلخطيب البغدادي .. دار الكتب العلمية - بيروت .

96- تاريخ الخلفاء لِلسيوطي .. مطبعة السعادة - مصر 1371 هـ .

97- التاريخ الكبير لِلإمام البخاري .. دار الكتب العلمية - بيروت .

98- الجواهر المضية في طبقات الحنفيّة لِعبد القادر بن مُحَمَّد القرشي 
      الحنفي .. دار هجر - القاهرة .

99- الدُّرَر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حَجَر العسقلاني .. 
        حيدرآباد - الهند .

100- الديباج المُذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 
         المالكي .. دار التراث - القاهرة .

101- سِيَر أعلام النبلاء لِلذهبي .. مؤسسة الرسالة – بيروت 1413 هـ .

102- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لِلشيخ مُحَمَّد حسنين مخلوف 
       دار الفكر – بيروت .

103- شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب لابن العماد الحنبلي .. دار 
       المسيرة - بيروت .

104- طبقات الحُفّاظ لِلسيوطي .. دار الكتب العلميّة - بيروت .

105- طبقات الحنابلة لأبي يَعْلَى .. دار إحياء الكتب العربية - القاهرة .

106- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .. عالم الكتب - بيروت .

107- طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .. دار إحياء الكتب العربية - 
        القاهرة .
108- طبقات الفقهاء لِلشيرازي .. دار القلم – بيروت .

109- الطبقات الكبرى لابن سعْد .. دار الفكر - بيروت .

110- طبقات المُفَسِّرين لِشمس الدين الدّاودي .. دار الكتب العلمية – 
         بيروت .

111- الفتح المُبِين في طبقات الأصوليّين لِلشيخ عبد الله المراغي .. 
           عَبْد الحميد حنفي - القاهرة .

112- معجم المؤلِّفين لِعُمَر رضا كحالة .. دار إحياء التراث العربي - 
         بيروت .

113- النجوم الزاهرة في ملوك مِصْر والقاهرة لابن تغربردي .. دار 

        المعرفة - بيروت .

114- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان .. دار صادر – 
         بيروت .
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